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حماية المستهلك من الإعلانات الإلكترونية المضللة في الفقه الإسلامي وقانون حماية 
 المستهلك

   دل السيد لإحمد  لي 
 الا    ، المعمد الع لي لنعن م ا داري  بجن كنيس، البحيرة، لإصر.قسم 

 adel.esaied@gmail.comالبريد ا لكتروني: 

 :ملخص البحث
أضحت الح ج  إلى حماي  المس من  ت ل  ف ي لًإ  بعد ي م، خ ص  ف  صر   الح لي 

لا؛ إذ يعمد بعض الذي  رف تط رًا ه ئً  وخطيراً ف لإج ل الد  ي  الملنن  المص حب  
الم رديت أو المعننين إلى طرح لإن ج تمم لإس عمنين وس ئل الد  ي  الك ذب  والملنن  ال ي 
يا ن ه  أو يس عمن ه  دو  أ  يب ل ا بمل ره  لجذب المس من  باصد تحايق أهدافمم دو  

لإت  لإرا  ة لإصنح  المس من ؛ لذل  ف لمس من  بح ج  لإ س  إلى ت فير الحماي  الك في  لا
وقد  ظةمت  هذه ا       الملنن  بمخ نف أشك ل الحماي  الجن ئي  والمد ي  بل وا داري .

الشريع  ا س لإي    قة  الوةرد ب لوةرد و  ق  الورد ب لمج مةع، وأوجد  لإجم    لإت 
المب دئ والل ابط الشر ي  ال ي يشترط تحاام  ف العمني  ا    ي  ل ك   لإب ح  لإت 

الشر ي ، وتعمل  لى حماي  المس من  لإت ا       الملنن  ال ي تضر با وتمدر ألإ ال  الن حي 
لإت  2018لسن   181الألإ . كما فطت المشرع المصري لذل  فأصدر ق     حماي  المس من  رقم 

وتكمت   يس هم ف مو  ااقق ص د الا لإي.أجل تحايق لإص لح جميع الأطراف ف الس ق لإما
ل ق ف  لى وس ئل الحماي  ال ي أقرتم  الشريع  ا س لإي  وق     حماي  أهمي  البحث ف ا

المس من  لإت أجل الحد لإت خط رة ا       ا لكترو ي  الملنن  أو الك ذب   لى المس من ، 
وطرق وقف هذه ا       ولإع لج  آث ره . وقد اس خدلإت ف البحث المنمج ال حنيلي 

ج ء هذا البحث بعن ا : "حماي  المس من  لإت ا        وهديً   لى لإ  تادم، الما ر .
ا لكترو ي  الملنن  ف الواا ا س لإي وق     حماي  المس من "، وتن ول ا لإت خ ل لإادلإ ، 

تن ولت فيا: لإوم م المس من ، لإوم م ا        ،لإ  المبحث الأولأ  وث ث  لإب حث، وخ تم .
فاد ذكر  فيا: تحريم  ،والمبحث الث ني  ر السنبي  لم .ا لكترو ي  الملنن ، وص ره ، والآث

الشريع  ا س لإي  للإ      ا لكترو ي  الملنن ، والل ابط الشر ي  ال ي تحمي المس من  
ألإ  المبحث الث لث فاد ذكر  فيا: دور ق     لإر ف حماي  المس من  لإنم . لإنم ، ودور ولي الأ 

ودور العا ب   الجن ئي  ف حماي  حماي  المس من ،  وجمعي   حماي  المس من ، دور جم ز
 المس من  لإت ا       الملنن . ثم اخ  مت بحثي بم  ت صنت إليا لإت    ئج وت صي  .

ق     حماي   -الواا ا س لإي -ا       ا لكترو ي  -: المس من الكلمات المفتاحية
  المس من .
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Consumer protection against misleading electronic advertising in Islamic 
jurisprudence and consumer protection law 

Adel Al-Sayyed Mohammed Ali 
Department of Law, Higher Institute of Administrative Sciences, Genaklis, Lake, 
Egypt. 
Email: adel.esaied@gmail.com 

Abstract: 
The need for consumer protection is growing more and more, especially in today's era of 

tremendous and dangerous development in the area of misleading advertising; Some suppliers 
or advertisers introduce their products using false and misleading advertising methods acquired 
or used without regard to their harm to attract consumers with the intention of achieving their 
objectives without taking into account consumer interests; Therefore, consumers are in urgent 
need of adequate protection from these misleading declarations with various forms of criminal, 
civil and even administrative protection. Islamic Sharia regulates an individual's relationship 
with an individual and with that of a person's community. It establishes a set of principles and 
sharia controls that are legally permissible in advertising and that protect consumers from 
misleading advertising that harms them and wastes the nation's money. The Egyptian legislator 
is also aware of this and has passed the Consumer Protection Law No. 181 of 2018 in order to 
achieve the interests of all parties in the market, which contributes to the growth of the national 
economy. The research is important because it focuses on the protection measures adopted by 
Islamic sharia and consumer protection law to reduce the risk of misleading electronic 
advertising to consumers, and ways to stop such advertising and deal with its effects. The 
comparative analytical approach has been used in research. In the foregoing, this research was 
entitled "Consumer protection against misleading electronic advertising in Islamic 
jurisprudence and the Consumer Protection Law" and dealt with it through an introduction, 
three investigators, and a conclusion. The first research dealt with the concept of the consumer, 
the concept of misleading electronic advertising, its images and its negative effects. In the 
second paper, it mentioned: the prohibition of misleading electronic advertising in Islamic law, 
the sharia controls that protect consumers from it, and the role of the guardian in protecting 
consumers from it. The third research cited the role of the Consumer Protection Act, the role of 
the Consumer Protection Agency and Associations, and the role of criminal penalties in 
protecting consumers from misleading advertising. I concluded my research with my findings 
and recommendations. 

Keywords: Consumer - Online Advertising - Islamic jurisprudence - Consumer 
Protection Law.  
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 مقدمة
رب الع لمين والص ة والس م  لى  الحمد لناالرحمت الرحيم و النا  بسم

 أشرف المرسنين سيد   لإحمد و لى آلا وصحبا وسنم.

 وبعد،،

يمكت الحديث  ت العصر الح لي دو  الحديث  ت ال ط ر ال كن ل جي اق 
  لإج ل ااقتص ل بظم ر ال س ئل و ت الاوزة الن  ي  ال ي  رفم والعنمي،

سمن    تر ت لم  ت فره لإت خدلإ  شبك  ا  و  وال نيوزي   ، لإنم  الم تفلكترو ي ا 
الخدلإ   هي السم ل   هذه لإ  يميزأهم ولعل ، ال ع لإل بين المس منكينف سريع  و 

لإت خ ل ا       ال ج ري    رضم  بأسن ب لإنوت لننظرف تس يق المن ج   و 
  تر ت فل ءً ا   فأصبحت شبك  ؛لكترو ي لإت خ ل هذه ال س ئل ا   ي تبثال

الأس اق المحني  والع لمي ،   لى كل لإ  يعرض فلإت ا ط ع لمس من  كت اتم  حي يً 
 ر   لمااالسنع المعروض  و  ال عرف  لى كلقرار الشراء و  تس  ده  لى اتخ ذفمي 

 لك إلإك  ي  ت فير كذا لإيزاتم  لإت خ لو  ،الج دة مبينم ، س اء لإت حيث السعر أ 
 .اح ي ج تا

أضحت الح ج  إلى حماي  المس من  ت ل  ف ي لًإ  بعد ي م، خ ص  ف لذل  
الد  ي  الملنن   صر   الح لي الذي  رف تط رًا ه ئً  وخطيراً ف لإج ل 

المص حب  لا؛ إذ يعمد بعض الم رديت أو المعننين إلى طرح لإن ج تمم لإس عمنين 
وس ئل الد  ي  الك ذب  والملنن  ال ي يا ن ه  أو يس عمن ه  دو  أ  يب ل ا بمل ره  
لجذب المس من  باصد تحايق أهدافمم دو  لإرا  ة لإصنح  المس من ؛ لذل  

وال ي اق يمكت أ  يحاام   -ات فير الحماي  الك في  ل ف لمس من  بح ج  لإ س  إلى
 بلالجن ئي  والمد ي   الحماي  ا       الملنن  بمخ نف أشك للإت هذه  -لنوسا

 .ا داري و 

فةةي  ن لإمةة  وأحك لإمةة  ولإا صدهةة  لإةة   شةةمنتوالشريع  ا س لإي  
ة   المكنويةت صرف  ت نةةى أس سةم ت، و ظةةميح  جةةا الوةةرد فةةي المج مةةع

ق صة دي الةذي  ظةم اق سةيما المجة ل ا اق، با ا ةد لإحكمة  جميع ج ا ةةب الحيةة ة
ق ص دية  ااق  شةط  لأ ا ، وذل  ف لمج مةع  ق  الورد بقة  الوةرد ب لوةرد و   فيةا  
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 وتنظيمًا   سةن ك المسة من  تشةريعً ف  ك، حيةث تدخةل سة ماق ك فة ، ولإنمة  ا
 من  تدابيةر  ةدة لإةت أجةل حماية  المسةوضبطً ، فأ طى المس من  حا قً ، واتخذ 

   الم لية  فةي المج مةع.  وت  ي ةا واسة ارار المع لإ

الل ابط الشر ي  ال ي المب دئ و لإجم    لإت  فأوجد  الشريع  ا س لإي 
وتعمل  لى  ،الشر ي يشترط تحاام  ف العمني  ا    ي  ل ك   لإب ح  لإت الن حي  

، وتمدر ألإ ال الألإ  او ي  الملنن  ال ي تضر بالمس من  لإت ا       ا لكتر  ي حما
وهذه الل ابط لإس ا ة لإت الك  ب والسن  النب ي  المطمرة، وغيرهما لإت لإص در 

  ال شريع ا س لإي.

 181فأصدر ق     حماي  المس من  رقم  المصري المشرع فطت إليالإ   وهذا
لإت أجل تحايق لإص لح جميع الأطراف ف الس ق لإما يس هم ف مو   2018لسن  

، بحيث والمن جس من  لإ  بين الم إ  دة ال  از  العادي؛ فعمل  لى ااقق ص د الا لإي
 ال هذ مالمعنت، و و  ج نالم  اي د لإت قبلاق ترك المس من   رض  لن لنيل واي اق
المعن لإ   ال ي ت وق وحايا  لإ  يعرضا فص ح  ت   ال  جر ب  لى إلزام      الا

 .خ ي ر الحراق مس من  لإمارس  حاا ف ال ع قد والإت لإن ج  ، لكي ي سنى لن

 أولاً: أهمية البحث
تكمت أهمي  البحث ف ال ق ف  لى وس ئل الحماي  ال ي أقرتم  الشريع  

ترو ي  ا س لإي  وق     حماي  المس من  لإت أجل الحد لإت خط رة ا       ا لك
الملنن  أو الك ذب   لى المس من ، لإت الن حي  ااقق ص دي  وااقج ما ي  والصحي ، 

 وطرق وقف هذه ا       ولإع لج  آث ره .

 ثانياً: إشكالية البحث
ف بعض الممارس   غير الأخ قي   ت ع ظم لإشكن  البحث ف ال قت الراهت

ل حايق لإص لحمم  ك لغش والخداع وال دليس وااقح ي ل؛ عننينلإت قبل بعض الم
ا ج ب  ، ولإت ثم ت مح ر لإشكن  البحث ف الم دي   لى حس ب المس من  الأضعف

 ال س ؤاق  الآتي : لى 

   ؟لإ  هي ص ر ا       ا لكترو ي  الملنن  ال ي يا م بم  المعنن 
 ؟و ي  الملنن ا       ا لكتر  لإت الشريع  ا س لإي  لإ  ه  لإ قف 
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   ؟ا لكترو ي  الملنن  ا      لإ  هي طرق ق     حماي  المس من  لم اجم 

 ثالثًا: منهج البحث
طرق حماي  المس من  لإت ؛ لمعرف  دام المنمج ال حنيلي الما ر تم اس خ

رقم  حماي  المس من ق      فو  يس لإا   وااالف  ا       ا لكترو ي  الملنن 
؛ وذل  لبي   أوجا ااقتو ق وااقخ  ف بينمما، وتحنيل الم ض     م2018لسن   181

 حل البحث.بمالم عنا  

 رابعًا: الدراسات السابقة
إ  الب حث ف المك ب  ا س لإي  والا    ي  يجد  اصً  ف الدراس   ا    ي  
لإت لإنظ ر إس لإي وق   ني ب لرغم لإت كثرة الدراس   والأبح ث ا حص ئي  

 والكمي  ال ي ت ن ول لإدى تأثير وف  ني  ا     ف جمم ر المس منكين.

كما أ  الن ظر ف الدراس   ا    ي  ال ي  نيت بدراس  ا     يجد أ م  
 لم تس   ب جميع ج ا ب هذا الم ض ع الم م، ولإت هذه الدراس  :

 لي بحث ا       ال ج ري  وأحك لإم  ف الواا ا س لإي، لندك  ر  .1
، كني  الدراس   العني ، الج لإع  الأرد ي ، ، رس ل  دك  راة بدالكريم المن صير

 م. 2007الأرد ، 

: ا     ال ج ري: تعريوا، خص ئصا، أ  ا ا، حكما،  فيمالب حث فاد تن ول 
تكييوا الوامي، أرك  ا، الرس ل  ا    ي ، أحك لإم  الشر ي ، والل ابط الشر ي  

 ري .للإ      ال ج 

 ب لرغم لإت أ  الب حث تطرق للإ      ال ج ري  لإت جميع ج ا بم  الوامي 

إلى ا       ا لكترو ي  الملنن  أو الك ذب  بشكل ، إاق أ ا لم ي طرق بشكل   م
 المس من  لإنم  س اء لإت الن حي  الشر ي  أم الن حي  الا    ي .وكيوي  حماي   ،خ ص

 س  ذلإ هر ح لإد الح لي، والأ لندك  ر  للإ      ال ج ري ، الشر ي الل ابط  .2
س لم  بدالنا أب  لإخدة، لإجن  الج لإع  ا س لإي ، المجند الث لإت  شر، العدد 

 م.2010الأول، الج لإع  ا س لإي ، غزة، 

أهدافم ،   ا       ال ج ري ، أ  ا م ، فاد تن ول الب حث   فيا: حايا
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 والل ابط الشر ي  لم .

ولكت هذا البحث يجنح إلى ااقخ ص ر وا يج ز بم  ي ن سب لإع طبيع  البحث، 
 لن حي  الا    ي .ت الن حي  الشر ي  فاط دو  بحث اكما تم تن ولا لإ

أحمد لندك  ر الحماي  المد ي  لإت الد  ي  ال ج ري  الك ذب  والملنن ، ك  ب  .3
 م.2007دار الج لإع  الجديدة، ا سكندري ،  ،الزقرد السعيد

أرك    م ،وظ ئو، و الموم م الا   ني لند  ي  ال ج ري وقد تن ول المؤلف فيا: 
الحماي  المد ي  لإت الد  ي  ، و الكذب وال لنيل بين المحل والمصدر، الكذب وال لنيل
 .الك ذب  والملنن 

ولكت هذا الك  ب تن ول الحماي  المد ي  لنمس من  لإت الد  ي  ال ج ري  
 م.2018لسن   181رقم الك ذب  والملنن  دو  ال طرق لا     حماي  المس من  

ا       وقد ج ء هذا البحث لن ق ف  لى تعريف المس من ، وتعريف 
ماي  المس من  لإت طرق ووس ئل حو السنبي ،  ا لكترو ي  الملنن  وص ره  وآث ره 

 181رقم ا       ا لكترو ي  الملنن  ف الواا ا س لإي وق     حماي  المس من  
 م.2018لسن  

 ا: خطة البحثخامسً 
حث، وخاتمة، وذلك على النحو امبثلاثة ينقسم هذا البحث إلى: مقدمة، و  

 :تيال 

  :لإنمج البحثأهمي  البحث، إشك لي  البحث، أما المقدمة فقد اشتملت على، 
 خط  البحث. الدراس   الس با ،

 المستهلك والإعلانات الإلكترونية المضللة وصورها  المبحث الأول: مفهوم
 وآثارها.

  المبحث الثاني: حماية المستهلك من الإعلانات الإلكترونية المضللة في الفقه
 الإسلامي.

 :حماية المستهلك من الإعلانات الإلكترونية المضللة في قانون  المبحث الثالث
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 حماية المستهلك.

 :الن  ئج وال  صي  . :وتشمل الخاتمة 

 .المص در والمراجع 
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 المبحث الأول

  وآثارها صورهاالمضللة و  الإلكترونيةوالإعلانات مفهوم المستهلك 
 :لإط لب أربع وفيا 

  المستهلك. الأول: مفهومالمطلب 

  :الإعلانات الإلكترونية المضللة.مفهوم المطلب الثاني 

  :المضللة. الإلكترونيةالإعلانات  صورالمطلب الثالث 

  المضللة. الإلكترونية المطلب الرابع: الثار السلبية للإعلانات 

 المطلب الأول
  مفهوم المستهلك

ف ك  ا  :لاد لإر لإوم م المس من  بةمرحن ين أس سي ين، ت مثل المرحن  الأولى
ااقق ص دي تركز  لى  صصت لا بح ث  ديدة ف المج ل  خ    بةح ً يً   اق ص دلإوم لإً 

س يق وتأثير المس من  ف ااقس م ك، والمس من  لإت خ ل  مني  ا    ج وال 
    ق    يً ، ثم ا  ال هذا الموم م ف لإرحن  ث  ي  وأصبح لإوم لإً (1)الطنبالعرض و 

 . إاق أ  ا لح ج  هذا الطرف اللعيف لنحمايوذل   ظرً  ؛اه م با فام ء الا    
 ؛ق ص دي لنمس من  اق يثير أي إشك ل  لى المس  ى الواميالم حظ أ  الموم م ااق 

س م كي ،  لى  كس الموم م لأ ا يركز  لى الج  ب الةمادي ل س م ك والعمني  ااق 
لذل   جز فام ء  ؛ي لنمس من  الذي ينطنق لإت لإح  ى الحماي  الا     الا   ني

ا اقخ  فمم الشديد ح ل  ظرً  ؛وضع تعريف لإ حد لنمس من  تالا     ال ضعي  
 تحديد لإس حق الحماي .

، ثم ثم في الاصطلاح وسنتناول فيما يلي تعريف المستهلك في اللغة،
بيان ، وأخيراً 2018لسنة  181رقم  تعريفه في قانون حماية المستهلك المصري

 حماية المستهلك: المقصود بمصطلح
                                                             

دراس  ف الا     المدني  -  لإر ق سم أحمد الایسي، الحمای  الا    ی  لنمس من يراجع: أ.  (1)
  .9ص م، 2002والما ر ، الدار العنمی  الدولی  ودار الثا ف  لننشر وال  زیع،  ماا ، الأرد ، 
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المسةةةة من  لإةةةةت ا    ةةةة   حمايةةةة  
 ا لكترو يةة  الملةةنن  ف الواةةا والاةة    

 

 تعريف المستهلك في اللغة أولًا:

ااقس م ك: لإ دتا الأصني  هن ، واس من  الم ل: أ واا وأ وذه، وأهنكا: ب  ا، 
لإت يا م بعمني  اس عمال المس منِ  ه  . إذ  (1)وهن  الشيء: هنكا وأهنكا واس من 

 .س م ك الشيءأو ا

هة(: 984/الغزي الع لإري )الم  فىو ت حدیثا  ت آداب الم اكن ، یا ل لإحمد 
"والمس من  ه  الذي یمن  أضراسا، یشرب الم ء  اب الحن اء أو الم ء الص دق البرد 
 اب الطع م الح ر إاق لإت أبریق"، وكذل  الشرب  لى المرایس والأك رع و ح ه  
 والو كم  الرطب ". وذكر ذل  ااقق ص دی   بعد ذل  لإ  أش ر إلیا الغزي لإت اس نو ذ

 .(2)الح ج   السنع والخدلإ   جزئیً  أو كنیً  ح ى تشبع

 الاصطلاحتعريف المستهلك في ثانيًا: 

 تعريف المستهلك في الفقه الإسلامي: .1

يعد كل لإت لإصطنح ااقس م ك والمس من ، لإت المصطنح   الحديث  ال ي لم 
المصطنح لرغم لإت حداث   لى الشريع  ا س لإي  الادالإى، و ي عرض لم  فام ء ا

ف  ا لإت لإلم  ا وفح اه لإ ج د كً   فإ ج ده ف البح ث ا س لإي ، و دم و 
ال شريع ا س لإي ه  تشريع رب ني ك لإل وذل  لأ   ؛(3)الوكر ااقق ص دي ا س لإي

لإصطنح   اق بد وأ  تك   الشريع   ولإ ك لإل ولإمما اس جد ف العصر الحديث لإت
جني  ف كل ويظمر ذل  ، لإثل المشتري -آخرا س لإي  قد تن ول ا تةحت أي لإسمى 
 .جما  ال لإتالمحرلإ   ال ي تمدف إلى حماي  الورد 

لشخص ب ع ريةف  ديةدة لإنمة : ا فاد   رف المس من  ف ااقق ص د ا س لإي
لإت السةنع والخدلإ     اخة ل المخ نوة   لى ح جلإةت لإصة در الد الذي ينوق

                                                             
؛ 503، ص 10لس   العرب اقبت لإنظ ر، الطبع  الأولى، دار ص در، بيرو ، بدو  سن   شر، ج  (1)

 .958م، ص 2005 س المحيط لنويروزآب دي، الطبع  الث لإن ، لإؤسس  الرس ل ، بيرو ، الا لإ
 .296، ص 1م، ج 1993تمذيب لس   العرب اقبت لإنظ ر، دار الك ب العنمي ، بيرو ، لبن  ،  (2)
أ. لإ فق لإحمد  بده، حماي  المس من  ف الواا ااقق ص دي ا س لإي، الطبع  الأولى، دار  (3)

 .25م، ص 2002الأرد ، ننشر،  ماا ، الداقوي ل



  
 
 

 2023فبراير  - الرابع عشرالعدد  الشريعة والقانونقطاع مجلة  2016

  .(1) شةب ع ح ج تةا ورغب تا

كل لإت يةؤول إليا الشيء بطريق بأ ةا:  بعض الب حثين المع صريت ا رفوقد 
 .(2)الشراء، باصد ااقس م ك أو ااقس عمال

 نةى  ا سة لإي ينبي هةذه الح جة   بنة ءً ااقق ص دي ف لمسة من  فةي الوكر 
ا  بة را  دينية ، بينمة  فةي الوكةر ااقق صة دي ال ضعةي يكة   لإجةرد لإيةل أو 

 .(3)رغبة  يس شةعره  ا  سة  

 تعريف المستهلك في الاصطلاح الاقتصادي: .2

قد سةبق الا ل بةأ  لإصةطنح حماية  المسة من  لةيس لإصةطنحً  ق    يةً  أو 
لإصطنح اق ص دي ف  بد لإت بي   لإعن ه لدى فةي الأصل، بل ه   ب رة  ت  -فاميً 

 ااقق ص ديين.

 مخ نو  س اء ل س م ك النم ي  أ ف لمس من  ه : الذي يس خدم السنع الم
اسة ثماري ، وسة اء  مخدلإ   اس م كي  أ  مسيط، وس اء ك   ذل  ي عنق بسنع أ ال  

 .(4)بص رة لإج  ي  مال أجير أ  ما ااقسة خدام  ةت طريةق الشراء أ كة   هةذ
كما  رفا البعض بأ ا: كل لإت يحصل لإت دخنا  لى سنع ذا  ط بع 

 .(5)اس م كي لكي يشبع ح ج ا ااقس م كي  إشب ً   ح اًق ولإب شًرا
وتس خدم كنم  المس من  ف الموم م ااقق ص دي ل صف    ين لإت 

 المس منكين:
                                                             

،  س لإي و ظري  ال  از  ااقق ص دي ف ا س مألإين لإصطوى  بدالنا، أص ل ااقق ص د اد.  (1)
 .355م، ص 1984، الا هرة، وشرك ه لإطبع   يسى الب بي الحنبيالطبع  الأولى، 

دراس  لإا ر  ، لإطبع   -د. رلإل    لي السيد الشر ب صي، حماي  المس من  ف الواا ا س لإي (2)
 .25م، ص 1984الألإ   ، الا هرة، 

أ.  بدالجب ر حمد السبم ني، ال جيز ف الوكر ااقق ص دي ال ضعي وا س لإي، دار وائل  (3)
 . 259بدو  ت ريخ، لننشر،  ماا ، الأرد ، 

أ. شريف لطوي، حماي  المس من  ف اق ص د الس ق، الطبع  الث  ي ، دار الشروق، الا هرة،  (4)
 .9م، ص 1994

. أحمد لإحمد لإحم د خنف، الحماي  الجن ئي  لنمس من  ف الا     المصري والور سي د (5)
 . 51ص  م،2005دراس  لإا ر  ، دار الج لإع  الجديدة لننشر، ا سكندري ،  -والشريع  ا س لإي 



 

 
 2017 القانون الخاص 

المسةةةة من  لإةةةةت ا    ةةةة   حمايةةةة  
 ا لكترو يةة  الملةةنن  ف الواةةا والاةة    

 

سنع  أو خدلإ  لإ ،  ب لبحث  توه  ذل  الورد الذي يا م  المستهلك الفرد: -
 س خدالإم  الخ ص أو الع ئلي.اق م  ئوشرا

الع لإ  ال ي و  ويشمل كل المؤسس   الخ ص  المستهلك الصناعي أو المؤسسي: -
حيث تشتري  ،اد ال ي تمكنم  لإت تنويذ أهدافم شراء السنع والم  تا م ب لبحث و 

لإت  كل ئي  ل متس يق سنع و اصد إ   ج بالم اد الخ م الأولي  أو المصنع  
  .(1)المس من  النم ي  أو المس من  الصن  ي

  لإت يسة خدم السةنع وح صل الا ل  ند ااقق ص ديين أ  المس من  ه
لإصةنح ا الشخصةي  تحايق أو المج  ية  لإةت أجةل الثمت لإدف  ة  والخةدلإ   

 .ولةيس لإةت أجةل ال صةنيع وال ةدوير

 تعريف المستهلك في الاصطلاح القانوني: .3
تب يت الوام ء  ند تعريومم لنمس من  إلى اتج هين أس سيين، اتج ه يأخذ 

 :أتيب لموم م المليق لا، وذل  فيما يب لموم م الم سع لنمس من ، واتج ه آخر يأخذ 

كل  :يرى أ ص ر هذا ااقتج ه أ  المس من  ه  المستهلك: فهومالاتجاه الموسع لم - أ
لسنع  أو لإس ويد لإت خدلإ ،  ع قد بمدف ااقس م ك، أي كل لإشترر شخص ي 

 -وب ل  لي فإ ا اق يع بر لإس منكً  وفا  لمذا الموم م الشخص الذي يا ني سي رة
اقس عمالا الشخصي فاط، إمو  ح ى الممني الذي يشتري سي رة لح ج   -لإثً  

لأ  الشراء ف  البيع؛تج رتا، واق يس ثنى وفا  لمذا الموم م إاق الشراء لإت أجل 
 .(2)تج روإمو  بغرض ا   ،يس بغرض ااقس م كهذه الح ل  ل

وحج  أ ص ر هذا ااقتج ه ف ذل  أ  الممني إذا تع لإل خ رج تخصصا يك   
 .(3)ف لإ قف ضعف ألإ م غيره لإت المخ صين

ا لصع ب  تحديد تع لإ   الةممني خ رج إط ر لإمن ا، فإ ا يصعب و ظرً 
                                                             

م، 2004أ. لإحمد إبراهيم   بيدا ، سن ك المس من ، الطبع  الرابع ، دار وائل لننشر، الأرد ، ( 1)
 .1ص 

حمدالنا، حماي  المس من  ف لإ اجم  الشروط ال عسوي  ف  ا د ااقس م ك، دار  ( أ. لإحمد2)
 . 40-39م، ص 1997الوكر العربي، الا هرة، 

الجن ئي  لنمس من  ف الجزائر، المجن  الجزائري ، لإطبع  الدي ا  أ. لإ ال  بخ  ، الحماي  ( 3)
 .31م، ص 1999ال طني للأشغ ل الترب ي ، الجزائر، 
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ق     حةماي  المس من ، وب ل  لي تحديد المس من  الجدير ب لحماي  ال ي يارره  
فاد اققت هذه النظري   دة ا  ا دا   لى المس  ى الوامي، وظمر اتةج ه ين دي 

 ب لييق لإوم م المس من .

يرى أ ص ر هذا ااقتج ه أ  المس من  ه :  الاتجاه الضيق لمفهوم المستهلك: - ب
 لي فإ  كل شخص ي ع قد لإت أجل إشب ع ح ج تا الشخصي  أو الع ئني . وب ل 

هذا ال عريف يس بعد الممني لإت دائرة الحماي  ح ى ول  تع قد خ رج لإيدا  
تخصصا، ك ل  جر الذي يشتري أث ثً  أو سي رة لإت أجل تج رتا؛ لأ ا ف هذه 

وبذل  فإ  المس من  حسب  الح ل  يمكنا النج ء إلى ذوي الخبرة والدراي .
 .(1)أ ص ر هذه النظري  ه  "غير الممني"

ك   لإح ره  -الليق وال اسع -  الخ ف بين ااقتج هينفإووفاً  لم  تادم، 
إذ اق خ ف بينمم  ندلإ  يبرم  –الذي يبرم تصرفً  ق    يً  لأغراض لإمن ا "الممني"

وفق  –الممني  ادًا لأغراضا الشخصي  والع ئني ، فم  ألإ م هذه الح ل  يعد لإس منكً 
 هذا الأس س  صل إلى تأييد ااقتج ه ال اسع لك  ا الأرجح  لى الآخر.

 المصريك حماية المستهل قانونتعريف المستهلك في ثالثًا: 

المس من  ف لإ دتا الأولى  2018لسن   181 رف ق     حماي  المس من  رقم 
: كل شخص طبيعي أو ا  ب ري يادم إليا أحد المن ج    شب ع ح ج تا غير بأ ا

الممني  أو غير الحرفي  أو غير ال ج ري ، أو يجري ال ع لإل أو ال ع قد لإعا بمذا 
 الخص ص.

أ ةا قصةر شةخص المسة من   نةى لإةت تاةدم وي حظ  لى هذا ال عريف 
 :أي ،إليةا المن جة  

السةةنع والخةةدلإ   دو  ا شةة رة إلةةى رغبةة  المسةة من  فةةي ااقق نةة ء 
ااقس م ك ه  ح ل  تادم المس من  بطنب السنع  لإةةع أ  الأصةةل فةةي ،والشةةراء

                                                             
هة، 1406د. لإحمد ف روق النبم  ، أبح ث ف ااقق ص د ا س لإي، لإؤسس  الرس ل ، بیرو ،  (1)

ق ص د ا س لإي، دار  ید، لإادلإ  ف أص ل ااق بت  ولإ  بعده ؛ د. لإحمد العلي الامري 10ص 
 ولإ  بعده .  37هة، 1411ح فظ لننشر وال  زیع، جدة، 
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المسةةةة من  لإةةةةت ا    ةةةة   حمايةةةة  
 ا لكترو يةة  الملةةنن  ف الواةةا والاةة    

 

 والخدلإ   ال ي يح  جم  اق العكس.

ن ، اق بد لإت ت افر تادم لإت تع ريف، لكي  ك   ألإ م لإس مولإت خ ل لإ  
 ي :تالعن صر الآ 

   المسة من  قةد يكة   شخصً  طبيعيً  أو شخصً  لإعن يً .أ  -

يمكةت لنمسة من  الحصة ل  نةى السةنع والخةدلإ   واق ن ئمة   بةر إبةرام  -
د لإةع شةخص آخةر، ويسمى هذا العاد بعا -كعاد البيع أو ا ج رة - اةد

 ااقس م ك.

 أ  تادم السنع  أو الخدلإ  لنمس من  بما بل أو بدو  لإا بل. -

أ  يك   غرض المس من  تنبي  الح ج   لا أو لغيره ك لع ئن ، ولم ياصره  لى  -
 الح ج   الشخصي  أو الع ئني .

اق يك   قصد المس من  ال ج رة والربح لإت السنع أو الخدلإ   ال ي تزود بم    أ  -
 لأ ا ل  ك   الاصد الربح لدخل ف ا  ب را  أخرى.ل س م ك؛ 

الشخص الذي يقوم بإبرام وهديً   لى لإ  تادم، يمكت تعريف المس من  بأ ا: 
تصرف قانوني بمقابل أو بدون مقابل لسلعة أو لخدمة يستهلكها أو يستخدمها؛ 

 قصد الربح.غير لإشباع حاجات له أو لغيره من 

 حماية المستهلك مفهوم: رابعًا

تع بةر حماية  المسة من  لإةت أولةى أول ية   الشةريع  ا سة لإي  الخ لةدة؛ 
فاةد جة ء ا سة م بمدف حوظ ا  سة   فةي جميةع ج ا ةب حي تةا، بةل إ  
ا سة م  نةى ب اقسة م ك شةأ ا فةي ذلة  شةةأ  بةة قي المع لجةة   ااقق صةة دي  

 مةةع ا سةة لإي ح ةةى إ ةةا ربةةط ااقسةة م ك فةةي المجلج ا ةةب الحيةة ة، 
 ةةدي والاةةيم والأخةة ق ا سةة لإي  الم ن  ةة .ب لبعةةد العا

ترتبط كنم  حماي  ف لإعن ه  بلما  الحا ق، ف لمس من  ي عرض لنكثير و 
زأ لإت أحداث  منا الي لإي، ي ج اق لإت المشك   بشكل لإطرد ح ى ص ر  لإعا جزءًا

يجب لإعا لإع لج  كل لإ  يحيط فع ل  لنمس من  ألإراً   ق حمايل  لى تحايد العميعو
يؤدي دوره ا يج بي كأهم  نصر لأ  ح ى يع د لإؤهً   ؛ب ع لإ تا ب لموم م ال اسع
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 لإت  ن صر الس ق.

، ف أ ا الطرف اللعيف ف ال ع قد تكمت أهمي  ت فير الحماي  لنمس من و 
اق ص ديً  وق    يً ،  ضعفلا ة، ف لمس من  ه  الشخص الأ ابينما الممني   ف لإركز 

 لى ذل  فإ  تحايق   وترتيبً  المحترف. كما أ ا قنيل الخبرة ب لنظر إلى الممني أو
   لى شؤو   جميع الجم   الا مبينيق لإطن ب   هذه الحماي  يس د ي ال نس

الأس سي  ل ضع ل  لى ت فير المي كل   تعم   نمي  و منيلإ، وفق لإنظ  س م كااق 
 .(1)سي س   حماي  المس منكين وتنويذه 

يعد لإصطنح حماي  المس من  لإت المصطنح   الحديث   سبيً ، فاد بدأ ي كرر و
ظم ره ف الك  ب   ااقق ص دي  لإع ال ح ل الدولي اقق ص دي   الس ق لإنذ أواخر 

هذا  الار  الم ضي، ولإع ظم ر جمعي   المج مع المدني ال ي أصبحت ت خذ لإت
 .(2)المصطنح شع رًا وهدفً  تسعى لإت أجل تحاياا

ویمكت الا ل بأ  حمای  المس من  حرك  لإنظم  تجمع بیت الم اطنیت 
والأجمزة الحك لإی  ل د یم حا ق المس من  وتعلید ق تا ف لإ اجم  الب ئع؛ لمنع 

 .(3)الظنم ودفع ااق  داء  نا

ا ي  المس من  ولإع و  ر   :بأ اويشير أحد الوام ء إلى لإوم م حماي  المس من  
ف الحص ل  لى لإ  ينزلإا لإت سنع وخدلإ   ي طنبم  اس اراره المعيشي وحي تا ف 
المج مع، وذل  بأسع ر لإن سب  ف كل الأوق   وضمت الظروف كنم  لإع تجنيبا أي  

 .(4)أخط ر أو   الإل لإت شأ م  ا ضرار بمص لحا أو قد تؤدي إلى خدا ا

                                                             
دراس  لإا ر   بين الشريع  والا    ، الطبع   -د.  مر  بدالب قي، الحماي  العادي  لنمس من  (1)

 .43م، ص 2008الث  ي ، لإنشأة المع رف، ا سكندري ، 
 ء الا ا د الا    ي  لمسؤولي  المن ج، دار د.  بدالحميد  بدالحميد، حماي  المس من  ف ض (2)

  .35م، ص 2009الوكر والا    ، المنص رة، 
م، ص 2005د. جمال لإحمد المرسي، ال س یق المع صر، دار الج لإع  الجدیدة، ا سكندری ،  (3)

483. 
ة الع لإ ، د. أحمد لإ سى، الحماي  الا    ي  لنمس من  ف الممنك  العربي  السع دي ، لإعمد ا دار  (4)

 .7ه، ص 1402الري ض، 



 

 
 2021 القانون الخاص 

المسةةةة من  لإةةةةت ا    ةةةة   حمايةةةة  
 ا لكترو يةة  الملةةنن  ف الواةةا والاةة    

 

 خ ص ، كما ج ء  الا ا ين الشريع  ا س لإي  ب لمس من   ن ي أولت وبذل  
مدف إلى تحديد الا ا د الع لإ  ال ي تر ى حماي  ت فمي ؛لحماي  حا ق المس من 

  وة  لى ص   حا ق  ،المس من  وصح  وس لإ  السنع والخدلإ   وج دتم 
المس من  وتألإين شو في  المع لإ   ااقق ص دي  ال ي يك   المس من  أحد أطرافم ، 

ب لصدق    جر أو المعنتأ  ت صف ا       ال ي يا م بم  الف كحق المس من  
 .والخداع والشو في  و دم الكذب وال لنيل والغش
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 المطلب الثاني

 المضللة لإلكترونيةالإعلانات ا مفهوم
 أولًا: تعريف الإعلانات الإلكترونية المضللة في اللغة والاصطلاح

، وتويد (1)"أ نت"، وأصل لإ دتا "َ نِتَ" لإصدر لنوعل الرب  ي الإعلان لغة:
الم دة النغ ي  لنوظ "َ نِتَ" ولإ  اش  ق لإنم  ف النغ  العربي   دة لإع  ر لإ ا رب ، 

 وهي:
و   ً : ج هره، وج ء ف لس   العرب: الع   الجمر، يا ل:   لنا لإع لن   -

 .(2)والمع لن  وا    : المج هرة
ا ظم ر، ي ا ل:  نت الألإر  ن  ً ،  نت  ننً  و   ي ، وا  نت: ظمر، وَ ننَّ ا  -

، وج ء ف لإعجم لإا ييس النغ : العين وال م والن   أصل (3)وأْ ننَ ا: أظمرتا
 .(4)وا ش رة إليا، وظم رهم ر الشيء، صحيح يدل  لى إظ

و   يً : ش ع  ننً الشي ع وااق  ش ر، ي ا ل: َ نتَ الألإر يعن ت  ةن  ً ، و ةنت يعَْنِت   ة -
 .(5): ظمر وا  َشر و نت الألإر  ن  ً وظمر، 

وي لح لإما سبق أ  لوظ ا     ف النغ  العربي  ج ء بمعنى الظم ر 
 ج ء أحي  ً  بمعنى الشي ع وااق  ش ر. والجمر، وهما  ايل  السّر والك ما ، كما

ال سين  المشرو   ل اديم الأفك ر أو السنع أو الخدلإ    والإعلان اصطلاحًا:
                                                             

، 2هة، ج 1425المعجم ال سيط، لإجمع النغ  العربي ، الطبع  الرابع ، لإك ب  الشروق، الا هرة،  (1)
 .625ص 

  .288، ص 13لس   العرب اقبت لإنظ ر، لإرجع س بق، ج  (2)
 بدالغو ر حماد الج هري، تحايق: أحمد بت  الصح ح ت ج النغ  وصح ح العربي ، إسما يل (3)

؛ المصب ح المنير ف 2166، ص 6م، ج 1979 ط ر، الطبع  الث  ي ، دار العنم لنم يين، بيرو ، 
م(، الطبع  الرابع ، 1368  لي الوي لإي، ) بت  لإحمدبت  غريب الشرح الكبير لنرافعي، أحمد

 .288 ، ص13؛ لس   العرب، لإرجع س بق، ج 585، ص 2م، ج 1921المطبع  الألإيري ، الا هرة، 
م(، تحايق:  بدالس م 1005ف رس ) / بت  زكري بت  لإعجم لإا ييس النغ ، أب  الحسين أحمد (4)

، 4م، ج 1971لإحمد ه رو ، الطبع  الث  ي ، لإطبع  لإصطوى الب بي الحنبي وأواقده، الا هرة، 
 .111ص 

 .585، ص 2المصب ح المنير لنوي لإي، لإرجع س بق، ج  (5)
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 ا لكترو يةة  الملةةنن  ف الواةةا والاةة    

 

لص لح المعنت أو المعنت إليا، فيشمل إظم ر السنع  ت طريق الداقل وغيره  لإت 
ال س ئل الحديث  ك لك  ب  ف الصحف والمج   والمنصا   والن ح   والمذي ع 

 .(1)ك   بأجر أم اقأوال نيوزي  ، س اء 
وبذل  ف      ي ك   لإت  نصريت: الأول لإ دي، وي مثل ف اس خدام أداة 

 ال عبير ك لصحف والمنصا   والرس م وا ذا   وال نيوزي  ، والث ني لإت أدوا 
      ه  تحايق الربح.الإعن ي، ي مثل ف ك   الغرض لإت 

، وا لكترو  الجمع: إلكترو يا  ، والمَْنسْ  ب  إلَِى ا لكِْتر  و ِ  الإلكترونية لغة:
 .(2)لإت الذرة دقيق جدًا ذو شحن  كمرب ئي  س لب زء ه : ج

وسين  اتص ل حديث  تع مد  لى أجمزة الح س ب  والإلكترونية اصطلاحًا:
 طيع أي فرد ال س ق لإت لإ جر إلى ي م لإت خ لم  بث إ      تج ري  بحيث يس

 .(3)خر بسر   ف ئا آ 
لإ    ا لكتروني، ا       المخ صرة  بر لولإت ال طبيا   العمني  

خ ل ش ش  الح س ب، قد تظمر بعض  ا  تر ةت، فعند ف ح صوح  ا  تر ت لإت
 ن ويت بعةض الم اقةع ال ج ري   لى صوح  ا  تر ت، حيث ي م الدخ ل إلى أي 
 ن ا  لإت العن ويت المعروض  بشةكل لإب شر، وتظمر هذه ا       أ لى صةوح  

( بشةكل  ش اي  أو بمظمر ث بت، ولإت أ  اع Google, yahooلإحركة   البحةث )
لكترو ي  أيلً  الرس ئل الاصيرة ال ةي ية م إرس لم  إلى الم اتف ا       ا 

لإصح ب   النا ل  لنمس منكين أو إلى البريد ا لكتروني، وقد تكة   هةذه الرسة ئل
 ب لص   والص رة.

هب لإت ضنل والل ل ضد المدى، أو يا ل: ضننني، أي: ذ لغة: التضليل
 .(4)با  ني، وضل الطريق، أي: لم يم دِ 
                                                             

دراس  لإا ر   بين الواا  -سط يسي، المسؤولي   ت الغش ف السنعد. إبراهيم أحمد الب (1)
 .100م، ص 2011ا س لإي والا     ال ج ري، دار ش    لننشر والبرلإجي  ، الا هرة، 

لإعجم النغ  العربي  المع صرة، د. أحمد لإخ  ر  مر، الطبع  الأولى،   لم الك ب، الا هرة،  (2)
 .112-111م، ص2008

د. حس   دواجي سع د، المسؤولي  المد ي  والجزائي   ت ا     ا لكتروني، رس ل  دك  راة،  (3)
  .13، ص 2019-2018(، كني  الحا ق والعن م السي سي ، الجزائر، 2ج لإع  وهرا  )

 .542المعجم ال سيط، لإرجع س بق، ص  (4)
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فم  كل تصرف أو  مل ينط ي  لى إلب س ألإر لإعين  التضليل اصطلاحًا:و 
 .(1)لإظمراً لإغ يراً لنحايا   لى  ح  يؤدي إلى تلنيل المس من  وإيا  ا ف الغنط

 ثانيًا: تعريف الإعلانات الإلكترونية المضللة كمصطلح مركب

س اء  اين كل لإ  شأ ا خداع الم تعرف ا       ال ج ري  الملنن  بأ م :
ب صريح   أو بي     غير حاياي  أو لإزيو ، أو بذكر بي     صحيح  بذاتم  ولكنم  

وس اء تعنق الألإر ب عريف  يان را  أو تشكي   لإت شأ ا خداع المتص غ ف  ب 
 .(2)المن ج أو الخدلإ  أو بكمي ا أو وفرتا أو خص ئصا

فمي ال ي يخدع فيم  المعنت أو المروّج  :ألإ  ا       والد  ي   الملنن 
 .(3)الن س ويغرّر بمم؛ لي قعمم ف شراء لإ  يروّجا لإت بل ئع وخدلإ  

ف الم دة  2018لسن   181وقد  رف ق     حماي  المس من  المصري رقم 
الأولى لإنا السن ك الخ دع بأ ا: كل فعل أو الإ ن ع  ت فعل لإت ج  ب المن ج أو 

نق ا طب ع غير حاياي أو لإلنل لدى المس من ، أو يؤدي إلى المعنت يؤدي إلى خ
 .(4)وق  ا ف خنط أو غنط

  ث ثت افر  أ  اق بد  ولإخ دً  لإلنً   ا لكتروني وينزم لكي يع بر ا    
ح ي لي  تحمل المس من   لى ال ع قد، والشرط طرق اسة عمال ي عنةق ب الأول  شروط:
في حدث  :ث لثغير لإشروع، ألإ  الشرط الي ن ول الني  لن ص ل إلةى غةرض : الث ني

 ت أ  يك   ال دليس ه  الدافع لن ع قد، حيث يسة طيع المس من  إذا أصيب بضرر 
بإبط ل العاد   ا لإط لبً  ع قدً جراء ا     الملنل أ  يرفع د  ى تدليس ب صوا لإ

لا ا د المسؤولي  ال ع قدي  أو ال اصيري ، كما يج ز لنمس من  أ  يرفع د  ى   وفاً 
 .ل زام ال ع قديااقتنويذ 

  

                                                             
 .383م، ص 1986 ، لإخ  ر الصح ح، لإحمد  بدالا در الرازي، لإك ب  لبن  ، بيرو  (1)
د.  بدالوليل لإحمد أحمد، ا      ت المن ج   والخدلإ   لإت ال جم  الا    ي ، لإك ب   (2)

 .237م، ص1998الج ء، الا هرة، 
 .173-172( د.  بدالوليل لإحمد أحمد، لإرجع س بق، ص 3) 
 م. 2018سب مبر  13لإكرر، ف  37( الجريدة الرسمي ، العدد 4) 



 

 
 2025 القانون الخاص 

المسةةةة من  لإةةةةت ا    ةةةة   حمايةةةة  
 ا لكترو يةة  الملةةنن  ف الواةةا والاةة    

 

 المطلب الثالث

 صور الإعلانات الإلكترونية المضللة

إلى المس من   لى  ا    الشكل أو الميئ  ال ي يظمر بم    لص رةياصد ب
ا     ال لنيل ف  ص ر، و الخطأالخداع وب ل  لي ال ق ع ف   ح  يؤدي إلى

، ض حيث يصبح لإت العسير حصره  بدق بعبلإ عددة ي داخل بعلم   ا لكتروني
 :وفيما يلي بي   بعض الج ا ب ال ي ياع  نيم  ال لنيل

  بالمنتج ذاتيةالتضليل المتعلق بالعناصر ال أولًا:

أو أكثر لإت الج ا ب الم صن  بذاتي   ال لنيل ف هذه الح ل   لى واحد ياع
مل  لى طبيع  المن ج و   ي ا، ولإك   تا، وصو تا الج هري ، ووز ا  المن ج، وال ي تش

ولإاداره، وأصنا ولإصدره، وطريا  تصنيعا، ولإدى ت فره، وسي م ت ضيح هذه 
 الج ا ب  لى النح  ال  لي:

 إلكترونياً: التضليل المتعلق بوجود السلعة أو الخدمة المعلن عنها .1

د  ء ب ج د لإن ج اق ي خذ ال لنيل ف هذه الح ل   دة ص ر كما ف ح ل  ا
لإعين رغم أ ا غير لإ ج د، أو أ ا لإ ج د ولكنا غير ج هز لن سنيم، أو لنبيع، أو أ ا 

د  ء ف الد  ي  بأ  المن ج لإ  ح لمدة شمر ف اق ف ط ر ال صنيع، لإث ل  لى ذل : ا
أو أ م  كمي  قنين  اق تكوي ل غطي  الطنب   ال ي قد تصل  حين أ  الكمي  قد  ود ،

ط ال المدة المحددة، أو أ  المن ج ق در  لى ت فير الخدلإ  بج دة لإعين ، إاق أ ا ف 
 .(1)الحايا  اق ي فر الخدلإ  ب لشكل الذي أ نت  نا

 ا:لكترونيً المعلن عنها إطبيعة المنتج ب المتعلقالتضليل  .2

ف هذا الصدد جميع لإك     المن ج ال ي تؤدي إلى ياصد بطبيع  المن ج 
وج ده وتميزه  ت غيره لإت المن ج   بشكل يدفع المس منكين إلى شرائا، وياع 

 ال لنيل  لى هذا الج  ب لإت المن ج
                                                             

؛ د. أحمد السعيد الزقرد، 105: د. إبراهيم أحمد البسط يسي، لإرجع س بق، ص يراجع ف ذل  (1)
الحماي  المد ي  لإت الد  ي  ال ج ري  الك ذب  والملنن ، دار الج لإع  الجديدة، ا سكندري ، 

 .94م، ص 2007
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 ند الا ل ف الد  ي  بأ ا يح  ي  لى لإك     خ ف لإ  ي لمنا ف 
 طبيع ا. ال اقع، أو يس خدم بخ ف

 المتعلق بمكونات المنتج:التضليل  .3

ال لنيل ف هذا الج  ب اق يك   لإت خ ل ال غيير ف لإك     المن ج فعنيً ، 
إمو  يك   لإت خ ل إدخ ل النبس ف  وس المس من  بشأ  لإك     المن ج،  ت 
طريق إظم ره   لى خ ف حايا م  ف الد  ي  الخ ص  ب لمن ج، وغ لبً  يك   

 لإت خ ل غ ف المن ج.هذه الح ل  ال لنيل ف 

 المتعلق بحجم أو وزن أو مقدار أو طاقة المنتج:التضليل  .4

ويكة   ذلةة   نةةدلإ  يا م المن ج ب       ةةت قيمة  أو وز  لإعةةين 
لسةةنع  بخةة ف لإةة  هةة  لإ جة د  نيةا فةي ال اقةع، ويكثةر هةذا خص صًة  فةي 

ز  لإعةين  لى الغ ف لكت الحايا  غير السةنع المعنبة  ال ةي يعنةت فيمة   ةت و 
كما قد ياع ال لنيل ف ا      ند  دم بي   لإادار وحجم المن ج؛ وذل   ذل .

لك   المادار أو الحجم لإت العن صر الأس سي  لنمن ج، وال ي تشكل لإعن لإ  ه لإ  
شراء ب لنسب  لنمس من ، ولم  لم  لإت أثر ف تك يت قن   ا، وال أثير  لى إرادتا ف 

المن ج. وال لنيل ف المادار اق يا صر  لى المن ج   لإت سنع وخدلإ   بل قد ياع 
د  ء بأ  لإس ح  الشاق المعروض  اق  لى العا را ، فاد ياع  لى لإس ح  العا ر، ك 

 .(1)ف الد  ي  لإئ  وثم  ين لإتر لإربع، وف الحايا  تك   أقل لإت ذل 

 ج وأصله:التضليل المتعلق بمصُدر السلعة أو المنت .5

، كصنع ف لإصر، أو أو لإك   الصنع يطنق الأصل والمصدر  لى لإك   ا    ج
الأصل، أو اس خدام   لإ  تج ري  تدل هذا إدراج رلإز يشير إلى هذا المصدر أو 

، ويجب  لى المعنت تحري الدق   ند بي  مما، وإاق ك  ت لإنطا  جغرافي  لإعين  لى 
 .الد  ي  لإلنن 

                                                             
دراس  ف  -د. ف حي  لإحمد ق راري، الحماي  الجن ئي  لنمس من  لإت ا       الملنن  (1)

؛ د. 282م، ص 2009، ج لإع  الك يت، 33الا     ا لإ راتي والما ر ، لإجن  الحا ق، المجند 
لإجدي  بدالحميد شعيب، الد  ي  الك ذب  وحماي  المس من  ف الا     الور سي، المؤتمر 

 .1064م، ص 1999 لكني  الحا ق، ج لإع  حن ا  )ا   م والا    (، العنمي الث ني
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المسةةةة من  لإةةةةت ا    ةةةة   حمايةةةة  
 ا لكترو يةة  الملةةنن  ف الواةةا والاةة    

 

 المعلن عنه إلكترونياً المتعلق بالجوانب الخارجة عن المنتجثانيًا: التضليل 

تا صر  لى تن  الم عنا  ب ج د المن ج وتك ينا،  اققد يط ل ال لنيل  ن صر 
ن صر الم عنا  ب لمن ج، فيشمل ج ا ب أخرى خ رج   ت ذاتي  وكي   المن ج، لإثل الع

وطريا  وت ريخ ا    ج الن  ئج المرج ة لإت ااقس عمال، شروط البيع، ك لثمت، 
ال لنيل الم عنق ب لج ا ب الخ رج   ت المن ج  لى النح  ي م بي     م ء، و نيا سوااق 

 ال  لي:

 :المنتجالتضليل المتعلق بثمن  .1

ويرجع ذل  إلى   بي   ثمت السنع  لإت أهم حا ق المس من  تج ه المن ج؛يع بر
ياع ال لنيل  لى شراء المن ج، فبشأ  دور الثمت ف ال أثير  لى إرادة المس من  

؛ وذل  لإت أجل وق حايا ا لإع ال اقعلثمت اق ت   الثمت  ند تلمين الد  ي  بي  ً 
 الشراء.لى جذب المس من  ودفعا إ

 التضليل المتعلق بدوافع البيع: .2

قد يشكل ذكر المعنت سبب البيع ف الد  ي  دافعً  لنمس من  لشراء المن ج 
ب السور، أو ال صوي ، ا  ا دا لإنا بأ ا س ف يحصل  لى المعنت  نا، ك لبيع بسب

ثمت أقل أو شروط أفلل ف ال ع قد، كما أ  المعنت قد يؤثر  لى حري  المس من  
ف ااقخ ي ر  ندلإ  ياتر  هذا ااقد  ء ب د  ءا  أخرى تمنع المس من  لإت التروي 

  النم ئي  تجري وال بصر  ند الشراء، ك لا ل بأ  الكمي  لإحدودة، أو أ  ال صوي
 .(1)خ ل لإدة قصيرة

 التضليل المتعلق بشروط البيع: .3

لإ ر  لأ يمكت تعريف شروط البيع بأ م  الشروط ال ي ترتبط بعاد البيع ك
لإث ل ذل : اد  ء المعنت ف الد  ي  و ، وغيره  وال سنيم..  عنا  ب لثمت واللما   الم

دفع  سب  لإعين  لإت قيم  المن ج بأ  ثمت المن ج دو  دفع  أولى، ف حين أ ا يطنب 
بأ  المن ج لإحل الد  ي   نيا ضما  صي    لغ ي  خمس  د  ء ند ال ع قد، أو ااق 
 .إلإك  ي  تبديل المن ج ت صيل المن ج لب ب البيت، أوسن ا ، أو أ ا سي م 

                                                             
 .118د. أحمد السعيد الزقرد، لإرجع س بق، ص  (1)
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 التضليل المتعلق بطريقة وتاريخ الصنع: .4

بين العن صر ال ي تضر يع بر ال لنيل ف طريا  الصنع وت ريخ ا    ج لإت 
خص صً   -ب لمس من  ليس فاط ف لإص لحا ااقق ص دي ، بل قد تمس أيلً  بصح ا

إذا ك  ت لإ اد غذائي ، ولذل  يع بر تلنيً  ف طريا  الصنع وت ريخ ا    ج إذا 
  .ك   ا     ي لمت ت ريخ وطريا  غير تن  الم ج دة فعنيً 

 حصولها من المنتج:النتائج المتوقع التضليل المتعلق ب .5

إ  بي   الن  ئج الم  قع  لإت المن ج لإحل الد  ي  يك   لم  الأثر الرئيسي ف 
ج لإرض الوع ل ف       ء بأ  المن ج لا أثرهددفع المس من  إلى شرائا، ف اق 

 هس ف يشكل دافعً  لإت يع ني لإت هذ لإثً  والعظ م آاقم المو صل  أو السكري
 إلى تجرب  هذا المن ج ح ى ل  ك  ت تن  الن  ئج غير دقيا  أو لإب لغً  فيم . لألإراضا

 ثالثًا: التضليل المتعلق بالمعلن

اق يا صر تلنيل المس من   لى خدا ا بشأ  الج ا ب الم عنا  ب لمن ج، فاد 
لنمن ج   لإحل الد  ي  أم اق، فاد ياع   ي عنق ال لنيل ب لمعنت س اء ك   لإن جً 

ف هذا المج ل  لى شخص المعنت أو الشم دا  والألا ب، والمميزا  ال ي ال لنيل 
ال لنيل ص ر وفيما يلي بي   حصل  نيم ، أو ااقل زالإ   المعنت  نم  ف الد  ي ، 

 :الم عنق ب لمعنت

 المعلن: بشخصالتضليل المتعلق  .1

 ت  إ  اس خدام المعنت الطرق أو ال س ئل ال ي ي ميز بم  المن ج   المن فس  
غيرهم يع بر تلنيً ؛ لك  ا قد يؤدي إلى إحداث لبس ف شخصي  المعنت، الذي قد 
يس خدلإم  ل س و دة لإت شمرة أحد المن فسين ف تصريف لإن ج تا، و نيا، فإ  
ال لنيل قد يط ل ااقسم ال ج ري، أو الع لإ  ال ج ري ، أو النماذج الصن  ي ، 

 الع ئدة لنمن ج المعنت.

 :قاب والمميزات التي حصل عليها المعلنلالشهادات والأب علقالمتالتضليل  .2

ياع ال لنيل ف الد  ي  الملنن  ف هذه الح ل  لإت قبل المعنت  لى  وسا 
لإت خ ل إيم م المس منكين بأ  لا لإركز ولإك    لإ لي ، أو  نمي ، أو تج ري ،  لى 



 

 
 2029 القانون الخاص 

المسةةةة من  لإةةةةت ا    ةةةة   حمايةةةة  
 ا لكترو يةة  الملةةنن  ف الواةةا والاةة    

 

أو شم دا ، س اء خ ف ال اقع. كذل  يشكل اد  ء المعنت بأ ا حصل  لى ج ائز 
 لإت جم   لإحني  أو دولي  تلنيً .

 التضليل المتعلق بالتزامات المعلن: .3

تشكل ااقل زالإ   ال ي ي عمد بم  المعنت ف د  ي ا إحدى الأسب ب ال ي قد 
لدى   تدفع المس من  إلى شراء لإن جا، وال ع لإل لإعا؛ لك  م  قد تخنق ا طب  ً 

ت  افر  ند ال ع لإل لإع  اقأو لإيزة إض في   المس من  بأ ا س ف يحصل  لى لإك سب،
 .، وهذه لإت الد  ي  الملنن غيره لإت المن جين

    الملنل ف حصر الص ر الذي ينصب  نيا ا   يمكت الا ل أ وأخيراً، 
  وخص صً  اخ  فانيل و   ل ن ع طرق ال لصبح ي سع شيئ  فشيئً العن صر الس با  أ 

 خي ل لإت تر ت ال ي وسعت شبك  ا   لإع ظم ر ال س ئل ا لكترو ي  وخ ص 
 المعننين.
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 المطلب الرابع
 الآثار السلبية للإعلانات الإلكترونية المضللة

ا       ا لكترو ي  الملنن  كس ئر المشك   ااقق ص دي  لم  آث ر سنبي  
كثيرة: ديني ، اق ص دي ، اج ما ي .. وغيره ، فإذا لم تع لج هذه الآث ر أد  إلى 

 ، وس ف   ن ول هذه المشك    لى النح  ال  لي:المج معو الورد  جسيم   لى أضرار

 الثار الدينية للإعلانات الإلكترونية المضللة أولاً:

 وت مثل أهم الآث ر الديني  للإ      ا لكترو ي  الملنن  فيما يلي:

 مخالقة قاعدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: .1

: ألإر ب لمعروف إذا ظمر تركا و مي  ت  ت المنكرالألإر ب لمعروف والنمي 
، ويجب  لى المج مع كنا لإت أ ظم ال اجب   الديني  ، وه (1)المنكر إذا ظمر فعنا

 ؛ حماي  لنمج مع ا س لإي لإت الغزو الوكري وااق مي ر الأخ قي. الأخذ بم 

ِ ﴿ق ل تع لى:  َيت عُونَ إلََِ الْت ةٌ يدَت مَّ
ُ
َكُنت مِنتكُمت أ تمَعترُوفِ وَيَنتهَوتنَ  وَلْت مُرُونَ باِل

ت
وَيَأ

لحُِونَ  تمُفت ولئَكَِ هُمُ ال
ُ
تمُنتكَرِ وَأ رجَِتت للِنَّاسِ ﴿، وق ل تع لى: (2)﴾عَنِ ال خت

ُ
ةٍ أ مَّ

ُ
َ أ كُنتتُمت خَيت

 ِ مِنُونَ باِللَّّ تمُنتكَرِ وَتؤُت تمَعترُوفِ وَتَنتهَوتنَ عَنِ ال مُرُونَ باِل
ت
 .(3)﴾...تأَ

 لى أهمي  الألإر ب لمعروف والنمي  ت المنكر ودورهما الوع ل تأكيد ف لآي   
ف تذكير المسنمين ب لطريق المس ايم، وإبع ده   ت الل ل  واس نا ذهم لإت 
الجم ل ، حيث إ  ال ذكير بوعل الخيرا  وااقب ع د  ت المنكرا  لإت أهم ال س ئل 

حا، واب ع ده  ت ا       ال ي تمذب النوس وتسمم ف تك يت الورد المسنم وإص  
ا لكترو ي  الملنن  كإحدى الممارس   السنبي  المحرلإ  ال ي ت ع رض لإع الألإر 
ب لمعروف والنمي  ت المنكر، حيث تا م سي س  ال ق ي  ف الشريع  ا س لإي   لى 

                                                             
الأحك م السنط  ي  وال اقي   الديني ، أب  الحست الم وردي، ضبط وتصحيح: أحمد  بدالس م،  (1)

؛ الأحك م السنط  ي ، أب  يعلى 299هة، ص 1427الطبع  الث لث ، دار الك ب العنمي ، بيرو ، 
 .284هة، ص 1421الوراء الحنبلي، تعنيق: لإحمد ح لإد الواي، دار الك ب العنمي ، بيرو ، 

 .104س رة آل  مرا ، الآي :  (2)
 .110س رة آل  مرا ، الآي :  (3)



 

 
 2031 القانون الخاص 

المسةةةة من  لإةةةةت ا    ةةةة   حمايةةةة  
 ا لكترو يةة  الملةةنن  ف الواةةا والاةة    

 

أس س الألإر ب لمعروف والنمي  ت المنكر ك سين  فع ل  ف تحسين سن كي   الأفراد 
المج مع لإت الش ائب أواًق بأول، وتا يم ا  ج ج الأفراد والجما   ، وتناي  

ف السر والعنت، بم  النا  وتذكيرهم ب س مرار اتب ع الصراط المس ايم ولإراقب 
 يترتب  نيا وأد الن ازع ا جرالإي  الك لإن ، والال ء  نيم  ف لإمده . 

 نشر الفساد في الأرض: .2

الملنن  إلى رفع الأسع ر وتدني لإس  ي   المعيش ، تؤدي ا       ا لكترو ي  
وا خو ض الادرة الشرائي ، ولإت ثم لج ء ضعيوي النو س إلى ارتك ب لإمارس   
غير س ي  كاب ل الرش ة، فلً   ت ارتك ب  مني   ال زوير والغش والممارس   

 يترتب السنبي  بمدف الحص ل  لى الم ل ال زم  شب ع ااقح ي ج   بأي  وسين ، لإما
وَلََ ﴿ تع لى   هيً   ت الوس د ف الأرض:النا   نيا  شر الوس د ف الأرض، ق ل

رضِْ بَعْدَ إِصْلََحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا 
َ
نَ  الله رحََْْتَ  إِن  تُفْسِدُوا فِِ الْْ قَرِيبٌ مِّ

 .(1)﴾المُْحْسِنيَِ 

 انتشار الظلم والبغي: .3

ا لكترو ي  الملنن  إلى حرلإ   الن س لإت بعض السنع تؤدي ا       
الأس سي  ال ي يح  ج   إليم ، أو لإنع البعض لإت ااقس و دة لإت ال ج رة ببث ال مم 
وإ    المس وئ  ت المن فسين، وتلييق فرص الرزق ألإ لإمم لإت قبيل المس  دة 

لأ   ؛را  لى الظنم، والبغي والخروج  ت السنط  الرسمي ، وه  لإت أشد المنك
خطره يعم المج مع ويصيب المس منكين، وبم  تعم الوتن؛ لذل  ك   النمي  ت الظنم 
 دوالبغي لإت سي س   ااقح س ب، والظنم والبغي قد يك    لى النوس بإيراده  لإ ار 

ال منك  والزج بم  ف ركب الندالإ  الخ سرة ب لمعصي ، أو ظنم الن س والبغي 
بََٰ وَيَنتهََٰ عَنِ  اللّ إنَِّ ﴿، ق ل تع لى: (2) نيمم سَانِ وَإِيتَاءِ ذيِ التقُرت ِحت

لِ وَالْت مُرُ باِلتعَدت
ت
يأَ

 ِ غَت تمُنكَرِ وَالْت شَاءِ وَال رُونَ  لَعَلَّكُمت  يَعظُِكُمت  التفَحت  .(3)﴾تذََكَّ
                                                             

 .56س رة الأ راف، الآي :  (1)
 بدالنا العميري، لإ قف ا س م لإت ا ره ب، ج لإع    يف العربي  لنعن م بت  د. لإحمد (2)

 .333م، ص2004الألإني ، الري ض، 
 .56س رة الأ راف، الآي :  (3)
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 للإعلانات الإلكترونية المضللة ثانيًا: الثار الاقتصادية

 للإ      ا لكترو ي  الملنن  فيما يلي:وت مثل أهم الآث ر ااقق ص دي  
ي تصرف  لى ا       ف ال ص ير وا ض ءة  المب لغ  ف المب لغ الم لي  ال .1

لأ  لإ  يدفعا المن ج لإت  ولوترا  إ   ي  ط ين  ي م إض ف م  إلى سعر السنع ؛
ألإ ال  لى ا       يع ضا لإت المس من  بإض ف  هذه النوا   إلى سعر 

أو المن ج، وهذا يسبب ارتو ع أسع ر السنع والخدلإ   المعنت  نم  الألإر  السنع 
الذي يسبب ضغطً  اق ص ديً   لى المس من  حيث تمدر ألإ الا دو  داعر وترتوع 

 .(1)الأسع ر دو  سبب حاياي   تج  ت تغيرا  حاياي  ف العرض والطنب
لأي  دول ؛ حيث  للإ      الملنن  تأثير سنبي كبير  لى ااقق ص د ال طني .2

تشك  ف  زاه ا وألإ    الا مين  لى تسيير هذه العجن  الممم  ال ي تعد  م د 
ارتك ز أس سي،   وة  لى البنبن  وال ش يش المج معي ال ي يمكت أ  ي سبب 

  فيم  أي إ    ترويجي لإلنل.
ت جد ا       ا لكترو ي  ح ل  ص ري  لإو عن  لإت ازدي د الطنب  لى بعض  .3

السنع لإت خ ل إش    خبر كثرة الطنب  لى تن  السنع المعنت  نم  لنشراء لإت 
تن  البل    لن غرير ب لمس من ؛ لإما يؤدي إلى ا قب ل  لى السنع  وازدي د 

 .(2)الطنب  نيم 
سي س  ااقح ك ر، وذل  لإت خ ل إخراج إلى تد يم  ا       ا لكترو ي   جات .4

ك سين  لنمن فس  غير  ا      المن فسين لإت الس ق لإت خ ل ت ظيف 
 النيل لإتالمشرو  ، حيث تعمل بعض ا        لى تش يا سمع  المن فسين و 

 خراجمم لإت الس ق واح ك ر  ، ف د ي أ م  لإغش ش  أو لإاندة تمميدًالإن ج تمم
 .(3)لإت أشد وأخطر الآث ر السنبي  للإ      الملنن إ   ج السنع ، وهذا 

                                                             
 اني، الس ق ف ااقق ص د ا س لإي، رس ل  لإ جس ير، الج لإع  أ. لإحمد خ لد لإحم د الكس (1)

 .57، ص 1992الأرد ي ، 
؛ د. 207م، ص 2004د.  بدالحق حميش، حماي  المس من  لإت لإنظ ر إس لإي، ج لإع  الش رق ،  (2)

لإحمد  بدالمنعم  ور، السي س   ااقق ص دي  والشر ي  وحل الأزلإ   وتحايق ال ادم، لإجن  
 .68م، ص 1991 بدالعزيز، السع دي ،  ج لإع  المن 

، ص 227ض ابط وآداب المن فس  ف الس ق، بحث لإنش ر ف لإجن  ااقق ص د ا س لإي، العدد  (3)
120. 
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المسةةةة من  لإةةةةت ا    ةةةة   حمايةةةة  
 ا لكترو يةة  الملةةنن  ف الواةةا والاةة    

 

تشجع إ   ج السنع والخدلإ   الكمالي   لى ا       ا لكترو ي  الملنن   .5
حس ب السنع الضروري . ف لترويج ا   ني لنسنع والخدلإ   يثير الرغب  لدى 

خ ل المس من  لشراء سنع اق يح  ج إليم  ويشجع روح ااقس م ك وا سراف لإت 
اس غ ل ا     لكل المي ل الوطري  وسبل ا يح ء لن أثير غير المب شر  لى 
المس من  للإقب ل  لى اق ن ء السنع الكمالي  أو الترفيا وإحداث رغب   جديدة 
لديا تجعنا لإجبراً لمح ك ة جيرا ا وزلإ ئا بغض النظر  ما إذا ك  ت السنع 

 .(1)لإويدة أو غير لإويدة

ن جين والمس ثمريت ف النم ي  إلى ال  جا  ح  ال  سع ف وهذا يشجع الم
نع الترف والكمالي    لى حس ب السنع الضروري ؛ وذل   شب ع الرغب  إ   ج س

 الم زايدة ال ي أحدث م  ا       لشراء هذه السنع والخدلإ  .

وهذا ينعكس سنبً   لى أسع ر السنع الضروري ؛ حيث يؤدي إلى  اص إ   جم  
و ع أسع ره ، كما يؤدي ا حراف هيكل الطنب ااقس م كي لكل لإت السنع وارت

تانب   اق ص دي   لإما يحدث ،الكمالي  والترفيمي  إلى لإمارس  ضغط  لى الأسع ر
ف الأسع ر، ويؤدي إلى تغيرا  ف قيم  النا د ف ك   أسع ر السنع المعنت  نم  

 .(2)بذل  أكثر ارتو ً   ب  لإبرر اق ص دي يذكر

 ثالثًا: الثار الاجتماعية للإعلانات الإلكترونية المضللة 

 ولإت أهم الآث ر ااقج ما ي  للإ      ا لكترو ي  الملنن  لإ  يلي:

 انعدام العدالة الاجتماعية: .1

تؤدي ا       ا لكترو ي  الملنن  إلى ا عدام العدال  ااقج ما ي ، لإت خ ل 
هذه ا       فاط؛ لإما يترتب  نيا اق ص ر فرص الرزق والكسب  لى لإروجي 

ا عدام العدال  ف ت زيع الثروا ، ال ي يترتب  نيا زي دة الأحا د ف المج مع، 
 وب ل  لي زي دة لإعداق  الجريم  بسبب الع ز الم دي والح ج .

                                                             
د. لإحمد أحمد صار، ااقق ص د ا س لإي لإو هيم ولإرتكزا ، بحث لإادم لنمؤتمر الأول  (1)

-21ل ق ص د ا س لإي، المنعاد بج لإع  المن   بدالعزيز، لإك  المكرلإ ، ف الوترة لإت 
 .57، ص 26/2/1976

 . 68د. لإحمد  بدالمنعم  ور، لإرجع س بق، ص  (2)
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 الإعلانات الموجهة للأطفال: .2

الملنن ؛ تع بر فئ  الأطو ل المجم    الأكثر اس مدافً  و رض  للإ      
وذل  بسبب سنمم و دم الإ  كمم لنخبرة ولخل  مم لندوافع الع طوي  ب أثرهم 
ب ن  ا       بشكل يجعل قراراتمم غير خ ضع  لن وكير المنطاي. هذا وقد ي  لد 
لدى الأطو ل سن كي   غير سنيم ، ويخنق فج ة بينمم وبين آب ئمم وي لد الخ ف 

ن ج   المعنت  نم  رغم إلإك  ي  ل  لى تن  المبين الآب ء والألإم   ح ل الحص  
 .(1)ضراره  بصح مم، إض ف  إلى ال ح يل  لى السنط  الأب ي إ

كما أ  ا       الملنن  لم  تأثيرا  سنبي  جسيم   لى الطول، لإنم : أ م  
ت ظف لإش  ره ف اتج ه غير لإشروع، وتشجع الايم الم دي  لديا  لى حس ب الايم 

وتغرس ف  وسا ثا ف  ااقس م ك والميل إلى الترف وا سراف، فلً   ت الديني ، 
زي دة تطنع تا؛ لإما يجعنا يرفض واقعا الأسري، وهذا يخنق   ً   لإت الصراع داخل 
الأسرة وداخل الطول ذاتا، لإما يجعنا لإحبطً  ف لإعظم الأحي  ، وينجأ إلى سن ك 

ب تا ح ل لإ  يش هده لإت لإن ج  ، غير س ي لنحص ل  لى الم ل ال زم ل حايق رغ
ب  ض ف  إلى تأثيراتم   لى لإع رفا الثا في  ولغ ا، وتحديد أول ي تا، وتشكيل ذوقا، 
الألإر الذي يسمم ف النم ي  ف إ   ج جيل اق ي سم ب اق  دال ف سن كا ا  و قي 

  .(2)أو الحي تي

 ة في الإعلانات:استعمال المرأ  .3

كما أ م   ، لوئ   الأخرىلإرتوع  لإا ر   ب بمعداق ة ف ا       ظمر  المرأ 
لإما يؤدي إلى ااق حراف وااق حط ط  تص ر  لى أ م  سنع  أو أداة للإث رة الجنسي 

، بحيث تك  ت ح لم  ص رة غير اقئا  تحط لإت قدره ، وتانل لإت دوره ، الأخ قي
ئي  وخ ص  ف لإعظم ا       الم صن  بمس حضرا  ال جميل والسنع الغذا

                                                             
ح ل   -  المس من  ف ظل الخداع والغش ال س يايد. الداوي الشيخ، تحنيل آلي   حماي (1)

 م.2013الجزائر، بحث لإنش ر  لى لإ قع جمعي  حماي  المس من  الونسطيني، 
د. أحمد لإحم د ي سف، لإسبب   ال ن ث السمعي البصري و  ق ا ب      وا   م، بحث  (2)

-28    ، ف الوترة لإت لإادم لنمؤتمر العنمي السن ي الس بع بعن ا : أخ قي   ا   م وا
 .97، ج لإع  النمل  والمجنس العربي لنتربي  الأخ قي ، الا هرة، ص 29/3/2009
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  .(1)ةير كريم  لنمرأ هذا يس  د  لى إيج د ص رة غفإ  والأث ث، وب لطبع 

 خلق وإشاعة أنماط سلوكية غير سليمة: .4

كثير لإت الحم   والأ شط  ا    ي  ت ج وز الم طنب   ا يج بي  وتجنح إلى 
 أس ليب فيم  الكثير لإت المب لغ  وا ث رة بم  يؤدي إلى خنق تطنع   اس م كي  غير
سنيم  تع مد  لى دوافع الثراء السريع وال انيد غير المنلبط لنع دا  ااقس م كي  
المس  ردة لإت دول لأخرى، ف      يعمد إلى ترويج قيم وأمو ط حي ة لإغ يرة 

 .(2)للأصل

 الإساءة للآداب العامة: .5

، وتمجم ك  م  لإمين  للأفك ر البشري كثير لإت ا       هج لإي  و دائي  ل
أذواق العديد لإت المس منكين، أي: أ م  إ      لإن في  للآداب الع لإ  ولإ لدة  لى 

 :(3)لنغلب والنو ر، ولإت بين أشك ل ا س ءة
لإما تسبب  خدش الذوق الع م بخروجم   ت ال ا ليد والايم الم ع رف  نيم  - أ

 .إحراجً  لنم ناي، وب ل  لي  بذ المن ج والمؤسس  ذاتم 
 .لنترويج لنسنع  ك ص ير جسد المرأة بشكل لإب لغ فيا إث رة الغرائز والشم ا  - ب
، كأ  يك   فيم  ترويج الحنيف أ  يك   ف ا       ه   لحرلإ  الشرع -  

أ  يص حبم  شيء لإت المنكرا ، ك        ال ي تد   إلى  أو لنمحرلإ  
ا       ال ي الج لب  لنحظ ولإس با   الامار، و السحر والشع ذة والمن ج   

، كما يحرم ف  ايدة المسنمين ودينمم أو فيم  لإخ لو   ادي  أو فكري تشك  
 كل إ    يروج لنوس د أو ا فس د.

ا      ت المن ج   المثيرة لنجدل، وتصنف هذه المن ج   ف ث ث  - ث
لإجم   ، هي: السنع والخدلإ   والأفك ر؛ ف لسنع: لإثل الخم ر والمخدرا  

                                                             
 .97د. أحمد لإحم د ي سف، لإرجع س بق، ص  (1)
د. هدى حوصي، الال ي  وال ج وزا  الأخ قي  ف لإمارس  ا     ال ج ري وأثره   لى  (2)

، كني  الحا ق والعن م 18ا ق والعن م ا  س  ي ، العدد الأمو ط السن كي  لنمس من ، لإجن  الح
 .4م، ص 2014السي سي ، ج لإع  زي     ش ر ب لجنو ، الجزائر، 

 .5لمزيد لإت ال وصيل يراجع: د. هدى حوصي، لإرجع س بق، ص  (3)
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اخ ب را  الألإراض الجنسي  واخ ب را  الحمل والسج ئر، والخدلإ   لإثل: 
وال نايح ااقصطن  ي، والأفك ر لإثل: الترويج للأفك ر السي سي  الم طرف  
والأفع ل ا ره بي  وال خريب ب  ض ف  إلى ال حريض  لى ااقخ  ط 

  وااق ح ل الأخ قي.
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 المبحث الثاني
المضللة في الفقه من الإعلانات الإلكترونية حماية المستهلك 

 الإسلامي
تلمنت الشريع  ا س لإي  لإجم    لإت المب دئ والل ابط ال ي تحمي 

تمدر ألإ ال الألإ ، و ي  الملنن  ال ي تضر ب لمس من  و المس من  لإت ا       ا لكتر 
 :ط ف ث ث  لإط لب  لى النح  الآتيويمكت إجمال هذه الل اب

  :الإسلامية للإعلانات الإلكترونية المضللة.تحريم الشريعة المطلب الأول 

  :الضوابط الشرعية التي تحمي المستهلك من الإعلانات المطلب الثاني
 المضللة.

 .المطلب الثالث: دور ولي الأمر في حماية المستهلك من الإعلانات المضللة  
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 المطلب الأول

 تحريم الشريعة الإسلامية للإعلانات الإلكترونية المضللة
؛ إلى تحريم ا       ا لكترو ي  الملنن  الشريع  ا س لإي  فام ء ذهب

 وال دليس  لى الن س وال غرير بمم والخداع  ظرا لم  تؤدي إليا لإت الكذب والغش
 هي: ،واس دل ا  لى ذل  بمجم    لإت الأدل  ،وأكل ألإ المم ب لب طل

 القرآن الكريممن أولًا: 

هَا ﴿تع لى: النا  ق ل يُّ
َ
نت ياَ أ

َ
اَطِلِ إلاّ أ وَالَكُمت بيَتنَكُمت باِلْت مت

َ
كُلوُا أ

ت
ِينَ آمَنُوا لا تأَ الََّّ

 .(1)﴾تكَُونَ تَِِارَةً عَنت ترََاضٍ مِنتكُمت 

حرمّ أكل الم ل ب لب طل، واس ثنى أكنا  تب رك وتع لىالنا  أ  وجه الدلالة:
، واق ش  أ  لإت اشترى المدلاس والمغش ش، وه  اق  ب ل ج را  ال ي تك    ت تراضر

 لبي ع ال ي فيم  غش وتدليس وخديع  لإت أكل الم ل يعنم غير راضر با، ف
 .(2)ب لب طل

ونَ بعَِهتدِ ﴿تع لى: النا  وق ل تََُ ِينَ يشَت يتمَانهِِمت ثَمَناً قَليِلً  اللّ إنَِّ الََّّ
َ
  .(3)﴾وَأ

سنع ، وه  ف الس ق  أي: روّج   الآي   زلت ف رجلر أق م،إ وجه الدلالة: 
، ويغره ب ن  (4)لإت المسنمين رجً  فيم   طي بم  لإ  لم ي عط؛ لي قع فحنف ب لنا لاد أ  

                                                             
 .29س رة النس ء، جزء لإت الآي :  (1)
الديت الك س ني، تحايق:  لى لإع ض،  يراجع ف ذل : بدائع الصن ئع ف ترتيب الشرائع،   ء (2)

؛ لإجم    274، ص 5هة، ج 1424  دل  بدالم ج د، الطبع  الث  ي ، دار الك ب العنمي ، بيرو ، 
الرس ئل والمس ئل والو  وى، ابت تيمي ، تحايق:  بدالرحمت الع صي، لإك ب  ابت تيمي ، 

شرح المجلى ب لحجج والآث ر،  ؛ المحلى ف127، ص 28، ج 127، ص 15الا هرة، بدو  ت ريخ، ج 
، 8هة، ج1424الدولي ،  ماا ، ابت حزم الظ هري، تحايق: حس    بدالمن  ، بيت الأفك ر 

 .440ص
 .77س رة آل  مرا ، جزء لإت الآي :  (3)
إسما يل البخ ري، ك  ب البي ع، ب ب لإ  يكره لإت الحنف ف بت  صحيح البخ ري،  بدالنا (4)

 .85، ص 2هة، ج 1311الطبع  الألإيري ، الا هرة، ، 2088البيع، ح رقم: 
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ك ذب    ل   لى تحريم أ  يحنف الرجل يمينً اليمين ال ي دلس بم   نيا، فدلّ ذ
 .(1)ل نوق سنع ا وتروج

 ثانيًا: من السنة

 الأح ديث ف تحريم الغش وال دليس كثيرة جدًا، وهذه بعلم :

: "ث ث  اق ي كنممم االنا ي م الاي لإ ، واق ينظر النا  ق ل رس ل
ب لحنف  وق سنع اسبل، والمن  ، والمنإليمم، واق يزكيمم، ولمم  ذاب أليم: الم  

: ينظر إليمم: "ث ث  اق يكنممم االنا ي م الاي لإ  واق وق ل ، (2)الك ذب"
أكثر لإما أ طى وه  ك ذب، ورجل حنف  لى حنف  لى سنع  لاد أ طى بم  رجل 

نع فلل لإ ئ ، فيا ل يمين ك ذب  بعد العصر ليا طع بم  لإ ل رجل لإسنم، ورجل لإ
 .(3)"لإنع  فللي كما لإنعت فلل لإ  لم تعمل يداكأ النا: الي م 

الأح ديث تدل  لى ال غنيظ وال شديد  لى لإت يكذب ويس خدم اليمين فمذه 
الك ذب    و ق سنع ا؛ وذل  لعظم جرم الكذب واش داد تحريما إذا ك   لإت أجل 
الترويج لنسنع  أو إقن ع الن س بشرائم  اق سيما إذا اقتر  ذل  ب لحنف الك ذب، 

ديد والعذاب الأليم و دم وقد ت  د لإت ينوق سنع ا ب لحنف الك ذب ب لعا ب الش
  ظر االنا إليا ي م الاي لإ .

لإر  لى صبرة لإت  النا  رس لأ   لإ  رواه أب  هريرة و 
! لإ  هذا؟"، طع م، فأدخل يده فيم ، فن لت أص بعا بنً ، فا ل: "ي  ص حب الطع م

ق ل: "أص ب ا السماء ي  رس ل النا!"، ق ل: "أف  جعن ا ف ق الطع م ح ى يراه 

                                                             
أحمد العيني، ضبطا بت   مدة الا رئ شرح صحيح البخ ري، بدر الديت أبي لإحمد لإحم د (1)

، 11م، ج2001العنمي ، بيرو ،  وصححا:  بدالنا لإحم د  مر، الطبع  الأولى، دار الك ب
 .293ص

تحايق: لإحمد فؤاد  بدالب قي، ك  ب ا يم  ، الحج ج، بت  صحيح لإسنم، أب  الحست لإسنم (2)
، الطبع  106ب ب بي   غنظ تحريم إسب ل ا زار والمت ب لعطي  وتنايق السنع  ب لحنف، ح رقم: 

 .102ه، ص 1412الأولى، دار الحديث، الا هرة، 
ف ح الب ري بشرح صحيح البخ ري، ابت حجر العسا ني، ك  ب المس ق ة، ب ب فلل ساي  (3)

 .1230م، ص 2000، بيت الأفك ر الدولي ،  ماا ، 2369ء، ح رقم: الم 
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 .(1)الن س"، ثم ق ل: "لإت غش فنيس لإن "

جعل تدليس ص حب الطع م حيث جعل ظ هر المبيع   لنبي ف
، فدلّ ذل   لى تحريم أ  يظمر الب ئع المبيع  لى صو  ليس  غشً  -ا لإت ب طناخيًر 

 .(2)ه   نيم 

 ت  النا   مى رس ل"ق ل:   مر بت   بدالنارواه  ولإ 
 .(4)،(3)"النجش

  أو الخدلإ ؛  ت النجش، وهذا يشمل لإدح السنع مى   لنبي ف
رِ  وّجم ، وَيغَ  غيره بم ، فدّل ذل   لى تحريم كل لإخ د   أو لإكر أو تدليس  لير 

 .(5)ب لثن ء  لى السنع  بم  ليس فيم 

                                                             
س رة الترلإذي، تحايق: أحمد لإحمد ش كر، ك  ب البي ع، ب ب لإ  بت  سنت الترلإذي، أب   يسى (1)

، الطبع  الث  ي ، لإك ب  لإصطوى الحنبي، 1315ج ء ف كراهي  الغش ف البي ع، ح رقم: 
 .597، ص 3هة، ج 1398الا هرة، 

المادلإ   المممدا ، ابت رشد الارطبي، تحايق: د. لإحمد حجي، الطبع  الأولى، دار الغرب  (2)
؛ الح وي الكبير ف فاا ا لإ م الش فعي، ابت حبيب 99، ص 2م، ج 1988ا س لإي، بيرو ، 

الم وردي، تحايق:  لي لإع ض،   دل  بدالم ج د، الطبع  الأولى، دار الك ب العنمي ، بيرو ، 
؛ إحي ء  ن م الديت، أب  ح لإد الغزالي، تاديم: بدوي طب   ، لإك ب  269، ص 5ج  هة،1414

؛ المغني، ابت قدالإ  المادسي، 75، ص 2كري ت  لإؤترا، سماراغ، إ دو يسي ، بدو  ت ريخ، ج 
هة، 1417تحايق:  بدالنا التركي،  بدالو  ح الحن ، الطبع  الث لث ، دار   لم الك ب، الري ض، 

 .208ص  ،204، ص 6ج 
ام  ويروِّجم ،  (3) النجش: ه  ف الأصل ا ث رة والخداع، وف البيع لإدح السنع  والثن ء  نيم  لي نَوِّ

أبي بكر بت  لإحمدبت  أو يزيد ف ثمنم ، وه  اق يريد شراءه ؛ لياع غيره فيم . أحمد
الا هرة، بدو  الاسط ني، إرش د الس ري لشرح صحيح البخ ري، المطبع  الألإيري  الكبرى، 

 .62، ص 4ت ريخ، ج 
؛ صحيح 100، ص 2، لإرجع س بق، ج 2142صحيح البخ ري، ك  ب البي ع، ب ب النجش، ح رقم:  (4)

، لإرجع س بق، ص 1516لإسنم، ك  ب البي ع، ب ب تحريم بيع الرجل  لى بيع أخيا، ح رقم: 
1155. 

لإحمد بت  سنيما  حمديراجع ف ذل : أ  م الحديث ف شرح صحيح البخ ري، أب   (5)
الخط بي، تحايق: د. لإحمد سعد  بدالرحمت آل سع د، الطبع  الأولى، ج لإع  أم الارى، لإك  
═ 
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وا       الملنن  لإت النجش كما ج ء ف قرارا  لإجمع الواا ا س لإي: 
شرً   ا  ماد ال س ئل السمعي  والمرئي  إ  لإت الص ر الحديث  لننجش المحظ ر 

والماروءة ال ي تذكر أوص فً  رفيع  اق تمثل الحايا  أو ترفع الثمت ل غرر المشتري 
 .(1)وتحمنا  لى ال ع قد

 ثالثًا: من الإجماع

حكى غير واحد لإت أهل العنم ا جماع  لى تحريم الغش، الذي لإنا المكر 
 .(2)ليس فيم  والخديع  وال دليس بذكر السنع  بم 

 لى لإ  تادم، فإ  ا       الملنن  الك ذب  لإحرلإ  ف الشريع   وبن ءً 
ا س لإي ، وينبغي لإح سب  المعنت الذي يثبت تعمده الكذب وال لنيل والخداع ف 
إ   ا، فم  لإسؤول لإسؤولي  ت لإ  ف هذه الح ل ؛ لأ ا ق م ب لغش وال لنيل 

ف ح ل  خداع المس من  و عنا هذا إلى ال غرير، الم عمد  لى لإ ناي إ   ا وأدى ف
 ب      الك ذب الملنل فإ  لا أ  يوسخ العاد، أو يطنب إكمال العاد بص رتا ال ي

 أ نت بم ، أو إ ا ص ااقل زالإ  .
  

                                                        
═ 

 بدالبر، تحايق: لإصطوى بت  ؛ ال مميد لم  ف الم طأ، أب   مر1046، ص 2م، ج 1988المكرلإ ، 
؛ 348، ص 13، ج هة1387العن اني، لإحمد البكري، وزارة الأوق ف والشؤو  ا س لإي ، المغرب، 

رد المح  ر  لى الدر المخ  ر، المعروف بح شي  ابت   بديت، لإحمد ألإين، الشمير ب بت   بديت، 
هة، ج 1423تحايق:   دل  بدالم ج د،  لي لإع ض، طبع  خ ص ، دار   لم الك  ب، الري ض، 

 .233، ص 5؛ بدائع الصن ئع ف ترتيب الشرائع، لإرجع س بق، ج 101، ص 5
  وت صي   لإجمع الواا ا س لإي ف دورتا الث لإن  المنعادة ببرو  ي بدار الس م، قرارا (1)

 ه.1/7/1414
الش ك ني ف  يل الأوط ر لإت أسرار لإن اى الأخب ر، تحايق: لإحمد صبحي ح ة، الطبع   (2)

؛ العيني ف  مدة الا رئ، لإرجع 54، ص 5هة، ج 1427الأولى، دار ابت الج زي، الري ض، 
 .273، ص 11 س بق، ج
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 المطلب الثاني

 الضوابط الشرعية التي تحمي المستهلك من الإعلانات المضللة
ال ي يشترط تحاام  ف العمني  ت جد لإجم    لإت الل ابط الشر ي  

الل ابط لإنم  لإ  ي عنق ب لمعنت، ، فمذه ا    ي  ل ك   لإب ح  لإت الن حي  الشر ي 
ولإنم  لإ  ي عنق ب لسنع  أو الخدلإ  أو المنشأة المعنت  نم ، ولإنم  لإ  ي عنق ب لرس ل  

بعد ال عرض ل عريف الل ابط الشر ي   ال  لي  وروعالف نبينا سا    ي ، وه  لإ  
 :ف النغ  وااقصط ح

 .الفرع الأول: تعريف الضوابط الشرعية 

 .الفرع الثاني: الضوابط الشرعية المتعلقة بالمعلن 

  الفرع الثالث: الضوابط الشرعية المتعلقة بالسلعة أو الخدمة أو المنشأة المعلن
 عنها.

 ية.نقة بالرسالة الإعلا لشرعية المتعلالفرع الرابع: الضوابط ا 

 الفرع الأول

 تعريف الضوابط الشرعية
ض ابط جمع ض بط، وقد ج ء  ف النغ  بمع  ر  الضوابط في اللغة:

 لإ عددة، وهي:

د ، ولإنا قيل ضبطت الب     بنيغً : حوظا حوظً :  ا ل: ضبط الشيء، أيالحفظ - أ
 .ليس فيا  اص وغيره : إذا قمت بألإره  قي لًإ 

 .اشديدً   الشيء: أي لزلإا لزولإً : ضبط اللزوم - ب

 .(1): ضبط الشيء: أي حوظا ب لحزم، ورجل ض بط: أي ح زمالحزم -  

لإت لاد تن  ت  ب را  العنماء ف ذل ، ولكت  الضوابط في الاصطلاح:و 
قلي  كني  تنطبق  لى جزئي تم  ال ي هي لإت  أ م :أقرب هذه المصطنح   لم   ريد 
                                                             

 .1345؛ لإعجم النغ  العربي  المع صرة، لإرجع س بق، ص 211لإخ  ر الصح ح، لإرجع س بق، ص  (1)



 

 
 2043 القانون الخاص 

المسةةةة من  لإةةةةت ا    ةةةة   حمايةةةة  
 ا لكترو يةة  الملةةنن  ف الواةةا والاةة    

 

 .(1)ه  كل لإ  يحصر جزئي   ألإر لإعين ، ويمكت أ  يا ل:ب ب واحد

: فمي لإأخ ذة لإت لوظ شرع، يشرع، شروً  ، أما الشرعية لغة واصطلاحًا
. وي ء (2)الديت: سناا وبيناا لعب دهالنا  فم  لإشروع، والموع ل لإشروع فيا، وشرع

النسب تويد أ م  لإشرو   ولإسن    لإت قبل لإشرع، فإذا  سبت إلى الديت فإ م  
عَ لكَُم مِّنَ الِّينِ مَا وَصََّّ بهِِ نوُحًا ﴿: النا، كما ج ء ف ق لا تع لى   لإتلإشرو  شَََ

قيِمُوا الِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فيِهِ 
َ
نت أ

َ
ترَاهيِمَ وَمُوسََ وعَِيسََ أ يتنَا بهِِ إبِ وتحَيتنَا وَمَا وَصَّ

َ
ِي أ  .(3)﴾وَالََّّ

ت ورق ا فيا، ف عبدوا غير  أي: شرع لكم أيم  الن س إق لإ  الديت الحق، واق
. ألإ  إذا  سبت إلى غير الشرع ف  تسمى (4)النا، وت بع ا غير دينا وه  ا س م

 ض ابط شر ي ، ولكت تسمى ض ابط وضعي  ح ى ل  حاات لإصنح .

 الفرع الثاني

 الضوابط الشرعية المتعلقة بالمعلن
لإت الن حي  لكي يك    منا لإب حً   دة ض ابط ف  منا يشترط ف المعنت 

 وهي: ،الشر ي 

 في بيان مواصفات السلعة الصدقالتزام أولًا: 

الصدق ه  ا خب ر ب لحايا  وال اقع، وا     ا لكتروني ب   ب ره لإادلإ  
لمع لإن  تج ري  اق بد أ  يا م  لى أس س الصدق لإت خ ل إخب ر المس من  بم  

                                                             
بت   بدال ه ب الب حسين، الموصل ف الا ا د الوامي ، تاديم: د.  بدالرحمتبت  د. يعا ب (1)

 .66-65م، ص 2011 بدالعزيز السديس، الطبع  الث  ي ، دار ال دلإري ، الري ض، 
هة، ج 1385ت ج العروس، الزبيدي، تحايق:  بدالس  ر فراج، إصدار حك لإ  الك يت، الك يت،  (2)

؛ الا لإ س المحيط، لإرجع س بق، ص 175، ص 8؛ لس   العرب، لإرجع س بق، ج 259، ص 21
؛ المعجم ال جيز، لإجمع النغ  العربي ، طبع  خ ص  ب زارة التربي  وال عنيم، الا هرة، 732
 .340هة، ص 1421

 .13س رة الش رى، جزء لإت الآي :  (3)
ابت جرير الطبري، ج لإع البي    ت تأويل آي الارآ ، المعروف ب وسير الطبري، ا لإ م  (4)

  .480، ص 20هة، ج 1422تحايق: د.  بدالنا التركي، الطبع  الأولى، دار هجر، الا هرة، 
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ال ج رة ليست ا  م بً  واس غ اًق ؛ لأ  السنع  أو الخدلإ  المعنت  نم حايا  ي افق 
لح ج  المج مع ب لمكر والخداع وا       الك ذب  وأس ليب الترويج المغري  بل هي 

 .(1)  ب لصدقخدلإ  اج ما ي  يجب أ  تك   لإشم ل  دامً 

: النا  رس ل  ل لى أهمي  الصدق ف ال ج رة، ق ولإما يدل
وبين  ب رك لمما ف بيعمما، وإ  ك ما "البيع   ب لخي ر لإ  لم ي ورق ، فإ  صدق  

 .(2)وكذب ؛ لإحات برك  بيعمما"

ف لحديث الشريف يدل  لى وج ب ا خب ر ب لثمت ولإ اصو   المبيع وبي   
لإ  فيا لإت  ي ب لإت قبل الب ئع، كما ي جب  لى المشتري الصدق ف قدر الثمت 

 . (3)إ  ك   فيا  يب ،وبي    يبا

أهمي  الصدق ف المع لإ   تن  المنزل  العظيم  ال ي ولإما يكوي لن دليل  لى 
ي ب ؤه  ي م الاي لإ  لإت ي صف ب لصدق لإت ال ج ر، كما دل  لى ذل  ق ل 

 .(4): "ال  جر الصدوق لإع النبيين والصدياين والشمداء"النا  رس ل

وأ  ي حرى ولإما سبق ي بين أ  الآلإر ب صميم ا       ا لكترو ي  اق بد 
 فةي  رضا لذل  ا    ؛ كي اق ياع فيما  مت  نا الأح ديث والم ض  ي الصدق 
   الس با ، ولكت يمكت الا ل إ  كثيراً لإما ياع فيا لإصمم  ا     النب ي 

 ، بةل المب لغة   نةد  ةرض تنة  ا      .ليس  دم الصدق فحسب ال ج ري 

                                                             
 .85، ص 36ه، ج 1428  ج لإع ، المن دى ا س لإي، لإجن  البي  ، لإجن  إس لإي  شمري (1)
، لإرجع س بق، 2110صحيح البخ ري، ك  ب البي ع، ب ب البيع   ب لخي ر لإ  لم ي ورق ، ح رقم:  (2)

، لإرجع 1532؛ صحيح لإسنم، ك  ب البي ع، ب ب الصدق ف البيع والبي  ، ح رقم: 67، ص 3ج 
 .1164س بق، ص 

الحج ج، الن وي، بيت الأفك ر الدولي ،  ماا ، بدو  ت ريخ، بت  المنم ج ف شرح صحيح لإسنم (3)
 . 1144؛ ف ح الب ري بشرح صحيح البخ ري، لإرجع س بق، ص 972ص 

إي هم، ح  سنت الترلإذي، ك  ب البي ع، ب ب لإ  ج ء ف ال ج ر وتسمي  النبي  (4)
ي طي، ؛ شروح سنت ابت لإ جا، ج ل الديت الس506، ص 3، لإرجع س بق، ج 1209رقم: 

، بيت 2139تاديم: رائد صبري أب  نو ، ك  ب ال ج را ، ب ب الحث  لى المك سب، ح رقم: 
 .368م، ص 2007الأفك ر الدولي ،  ماا ، 
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المسةةةة من  لإةةةةت ا    ةةةة   حمايةةةة  
 ا لكترو يةة  الملةةنن  ف الواةةا والاةة    

 

 : تجنب الغش والخداعثانيًا

وذل  كأ  يد ي  والخداع وال دليس ف إ   ا؛ الغشيجب  لى المعنت تجنب 
أو المنشأة المعنت  نم ، لإع أ م  ليست فيم ، أو يظمر  لإيزة ف السنع  أو الخدلإ 

 أي السنع  ب لمظمر الحست  لى ش ش  ال نيوزي   أو ا  تر ت أو الن ح  ا    ي  أو
 وسين  إلكترو ي  أخرى، لإع أ  الألإر ليس كذل .

 لى الغش وال دليس والخداع يعد لإت الأ مال  يع مد ري الذيوا     ال ج 
  المحرلإ ، وقد سان  الأدل   لى حرلإ م  ف المطنب الس بق.

إ  لإت واجب لإةت يعرض سنع   ني ا لإ م الغزالي فا ل: وقد بين هذه المع
م ، واق يك م لإنم  شيئً ، فإ  أخوة ه؛ مر جميع  ي ب المبيع: خويم  وجنيلإ ، أ  يظ

 .(1)ظ لمً  غ شً  والغش حرام، وك   ت ركً  لننصح ف المع لإن  والنصح واجب ك  

شم دا  غير ال ج ري وهديً   لى لإ  تادم، اق يج ز أ  ي لمت ا     
، كما يحدث الآ  لإت حاياي  لإت ذوي الخبرة أو لإت المس من  ب اقتو ق لإع الب ئع

ليعنن ا لنن س  ت لإزاي   لإثً  وبعض المش هير س ئج ر بعض اق بي كرة الادم ا
السنع  وأ مم تحاا ا لإنم  وهي لإجرد شم دة زور، وبمذا وقف ا س م لإ قوً  ح زلًإ  

 .(2)تج ه الخداع ا   ني

 ثالثًا: تجنب الطعن في السلع والخدمات والمنشآت المنافسة

المن فس  ال ج ري  ف ا س م تا م  لى أس س الحري ، ولكنم  ليست لإطنا ، 
لإايدة بعدم ا ضرار ب لآخريت؛ لذا يشترط أ  اق يترتب  لى ا      ت  هي وإمو 

السنع  إلح ق ضرر بشخص ال  جر أو بسنع ا، بحيث يجعل لإت ا     وسين  
  ل عريض.ب خراج المن فسين لا لإت الس ق س اء ب ل صريح أو 

 ،ح ك رف  س ءة لنسنع المن فس  تاضي  لى ا    ج وااقب ك ر وتؤدي إلى ااق 
النا  ديث رس ل؛ لح(3)وب ل  لي تؤدي إلى زي دة الأسع ر، لذا فمي لإمن    شرً  

                                                             
 .69، ص 2إحي ء  ن م الديت لنغزالي، لإرجع س بق، ج  (1)
 .209-208د.  بدالحق حميش، لإرجع س بق، ص  (2)
 .211المرجع الس بق، ص  (3)
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(1)": "اق ضرر واق ضرار. 

كما أ  لإت لإا لي   ا يم   أ  يحب المسنم لأخيا لإ  يحب لنوسا، وأ  يكره 
: "اق يؤلإت أحدكم ح ى يحب لأخيا لإ  لأخيا لإ  يكره لنوسا، لا لا 

فمح ول  إخراج المن فس لإت الس ق وتعمد إيذائا ليس لإت الأخ ق  .(2)يحب لنوسا"
: "اق يبيع بعلكم  لى بيع النا  وألإر اق يرض ه ا س م، ق ل رس ل

غير  لى النوس لإت الأشي ء المحم دة والمراتب العني  ال ي اق بد ف اديم  .(3)أخيا"
 وأ  يسعى إليم  ا  س  .

يجب  لى الم عنتِ  ت تن  البل    أ  يظمر لإ  ف سنع ا لإت لإح ست  ،لذا
دو  إجراء لإا ر   لإع بل ئع الآخريت؛ ح ى تؤدي إلى ج دة ا    ج وتشجيع 

 المس من  لإت تح لف المؤسس   المن فس . ي م حماي ااقب ك ر، وح ى 

 رابعًا: الاعتدال في الإنفاق على الحملة الإعلانية
ا  و ق فلين  لإس حب  وخنق ق يم يجب  لى المسنم ال حلي با ااق  دال ف 

هَا كَُُّ ﴿ ف جميع شؤو  حي تا، ق ل تع لى: تسُطت وَلا تَِتعَلت يدََكَ مَغتلوُلةًَ إلََِ عُنقُكَِ وَلا تبَ
عُدَ مَلوُماً مََتسُوراً  طِ فَتَقت . وقد حرص ا س م  لى ترشيد  وا   ا     (4)﴾التبَست

لإ دحً   ب ده  تع لىالنا  وحث  لى  دم ا سراف وال بذير، ق لال ج ري، 
فُِوا وَلمَت ﴿ الص لحين الذيت ي صو   ب اق  دال ف ا  و ق: نتفَقُوا لمَت يسُْت

َ
ِينَ إذَِا أ وَالََّّ

َ ذَلٰكَِ قَوَامًا وا وَكََنَ بَيْت تَُُ  .(5)﴾يَقت
                                                             

هة(، تخريج وتعنيق: لإحمد 273ت لإ ج ، أب   بدالنا الازويني، الشمير ب بت لإ جا ) /سنت اب (1)
، الطبع  2340  صر الألب ني، ك  ب الأحك م، ب ب لإت بنى ف حاا لإ  يضر بج ره، ح رقم: 

 .400الأولى، لإك ب  المع رف، الري ض، بدو  ت ريخ، ص 
، 13صحيح البخ ري، ك  ب ا يم  ، ب ب لإت ا يم   أ  يحب لأخيا لإ  يحب لنوسا، ح رقم:  (2)

؛ صحيح لإسنم، ك  ب ا يم  ، ب ب الدليل  لى أ  لإت خص ل 10، ص 1لإرجع س بق، ج 
  .67، لإرجع س بق، ص 45ا يم   أ  يحب لأخيا المسنم لإ  يحب لنوسا لإت الخير، ح رقم: 

ب البي ع، ب ب اق يبيع  لى بيع أخيا واق يس م  لى س م أخيا، ح رقم: صحيح البخ ري، ك   (3)
 .69، ص 3، لإرجع س بق، ج 2139

 .29س رة ا سراء، الآي :  (4)
 . 67س رة الورق  ، الآي :  (5)



 

 
 2047 القانون الخاص 

المسةةةة من  لإةةةةت ا    ةةةة   حمايةةةة  
 ا لكترو يةة  الملةةنن  ف الواةةا والاةة    

 

لإت ال اجب ااقق ص د ف ا     ال ج ري بم  يحصل لإنا ال عريف فإ  لذا 
ب لسنع  دو  أ  يؤدي ذل  إلى رفع أسع ر السنع المعنت  نم ؛ لأ  المب لغ  ف تكنو  
ا     ال ج ري تعني زي دة ف ال كنو  الحاياي  لنسنع ، وااقل زام بمذا الل بط 

  لى خوض ال ك ليف وت فير الألإ ال. يحمي المس من  لإت زي دة الأسع ر؛ لأ ا يعمل

 الفرع الثالث
 الضوابط الشرعية المتعلقة بالسلعة أو الخدمة أو المنشأة المعلن عنها

لإت أهم الل ابط الشر ي  الم عنا  ب لسنع  أو الخدلإ  أو المنشأة المعنت  نم ، 
 :  يأتيلإ

 أولًا: عدم الإعلان عن المحرمات
المطمرة بكل لإ  فيا لإصنح  وخير، كما  مت ج ء  الشريع  ا س لإي  

وحرلإت كل لإ  فيا لإضرة لمم، وا       ال ج ري  كما فيم  المصنح  لإت ج  ب قد 
يس ء اس خدالإم  ب       ت المحرلإ  ، وقد  صت الشريع  ا س لإي   لى حرلإ  

 ا      ت المحرلإ  .

شرً  ؛ لأ  لإ  اق  لذل  يجب أ  تك   السنع  أو الخدلإ  أو المنشأة لإب ح 
: "إذا حرم يج ز لنمسنم اس عمالا أو اس م لكا اق يج ز بيعا، لا لا 

. ولإ  اق يج ز بيعا اق يج ز ا      نا؛ لأ  ا     وسين  لنبيع، (1)شيئً  حرم ثمنا"
 س ئل حكم الما صد.  ولن

حرلإ  تصميم إ      فيم  ترويج لنخم ر ولإت ص ر ا      ت المحرلإ  : 
 ،م بط ق   فيم  د  ة لمذه الحو  الحو   الم سياي  الم جن ، وتصميدخ   أو وال

  ت، أو ا      بر هذه الم اقع.وا      ت الم اقع ا ب حي  والمحرلإ   لى ا  تر 

وقد  صت الشريع  ا س لإي   لى حرلإ  ا      ت المحرلإ   بجمن  لإت 
َبَآئثَِ ﴿تع لى: النا   لقالأدل ، لإنم :  يّبَِاتِ وَيُحَرّمُِ عَلَيتهِمُ الْت  .(2)﴾وَيُحِلُّ لهَُمُ الطَّ

                                                             
سنت الدارقطني، الح فظ الدارقطني البغدادي، تحايق:   دل  بدالم ج د،  لي لإع ض،  (1)

حنبل، تحايق: بت  ؛ لإسند ا لإ م أحمد7، ص 2هة، ج 1422الطبع  الأولى، دار المعرف ، بيرو ، 
 .198-197، ص 3م، ج 2008لإحمد  بدالا در  ط ، الطبع  الأولى، دار الك ب العنمي ، بيرو ، 

 . 157الأ راف، جزء لإت الآي : س رة  (2)
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كل طيب لنوعا، كما حرم كل خبيث لضرره، وكل لإ  ي صل  أحل تع لىف لنا 
ف        هي وسين  ترويجي  لسنع لإخ نو ، فإ  اش منت  ،إلى الخبيث فم  خبيث

 .(1) لى لإحرلإ   ا  بر بذل  لإروج لم  ه  لإحرم

وَانِ ﴿تع لى: النا  ق لو  ت عََلَ الِْثتمِ وَالتعُدت بِّ وَالَّْقتوَى وَلَا تَعَاوَنوُا
ت عََلَ الت وَتَعَاوَنوُا

ت  قُوا  .(2)﴾شَدِيدُ التعِقَاب اللّ إنَِّ  اللّ وَاتَّ

تع لى أ    ع و  فيما فيا إثم و دوا ، وإ  تصميم ا       النا  نمىف
 .(3)تع لى فيا تع و   لى ا ثم والعدوا النا  ال ج ري  بم  يش مل  لى لإ  حرم

وبن ءً  لى لإ  تادم، يجب أ  يك   ا     ال ج ري ف ااقق ص د ا س لإي 
 لإب حً  لإت الن حي  الشر ي ، س اء أك   سنع  أو خدلإ  أو لإنشأة.

 ثانيًا: تجنب الإعلانات التي تتعارض وعقيدة الأمة الإسلامية
ف  لترسيخ العايدةب لمدى وديت الحق رسنا وأ زل ك با  تع لىالنا  أرسل

 و س المسنمين، وبمذا يك   كل لإ  لإت شأ ا أ  يؤثر  لى  ايدة المسنم اق يج ز 
  شره وا      نا.

برالإج لإثل ا      ت لإح ضرة تد   إلى لإخ لو   شر ي  أو شركي  ، أو 
 بثتاتن ، أو البرالإج ال ي فيم  تعدي  لى دينن  وقرآ ن  ولإع اد أو لا ءا  تنيوزي  ي 
ت حدث  ت الأبراج لإ اقع ال  اصل ااقج ما ي ال ي تنشر  لى  لى ال نيوزي   و 

 وغير ذل . ..وسحرة  ي  واضح ، أو  مل إ    لمنجمينولإ  فيم  لإت لإخ لو   شر 

 ثالثًا: تقيد الإعلان عن السلع الكمالية والترفيهية

ا       ال ج ري  غ لبً  لإ  يك   هدفم  ال أثير  لى المس من  لإت أجل تنمي  
الرغب  ااقس م كي  حيث يعمل ا     ال ج ري  لى إغراء المس من  بكل الطرق 

                                                             
د. لإ هر ح لإد الح لي، أ. س لم  بدالنا أب  لإخدة، الل ابط الشر ي  للإ      ال ج ري ،  (1)

م، 2010لإجن  الج لإع  ا س لإي ، المجند الث لإت  شر، العدد الأول، الج لإع  ا س لإي ، غزة، 
 .363ص 

 .2س رة الم ئدة، جزء لإت الآي :  (2)
 .363د. لإ هر ح لإد الح لي، أ. س لم  بدالنا أب  لإخدة، لإرجع س بق، ص  (3)



 

 
 2049 القانون الخاص 

المسةةةة من  لإةةةةت ا    ةةةة   حمايةةةة  
 ا لكترو يةة  الملةةنن  ف الواةةا والاةة    

 

وال بذير الذي لشراء السنع الترفيمي  والكمالي  وكل لإ  يدخل ف دائرة ا سراف 
هَا كَُُّ  وَلا﴿، ق ل تع لى: (1) مى الشرع  نا تَِتعَلت يدََكَ مَغتلوُلَةً إلََِ عُنُقكَِ وَلا تبَتسُطت

عُدَ مَلوُماً مََتسُوراً  طِ فَتَقت  .(2)﴾التبَست

ولن ق ي  لإت ا       ال ي تشجع  لى ا سراف وال بذير جعل ا س م ل لي 
الألإر حق لإنع هذه ا      ، فمن ل  لإجم    لإت السنع الترفيمي  ال ي حرلإم  

، فاد ورد النمي  نا ف حديث ا س م لإثل لبس الحرير والذهب  لى الرج ل
ف آ ي    م     ت الحرير والديب ج والشرب النبي  : أ حذيو  

 .(3)لكم ف الآخرة" ، وهتت لمم ف الد ي الذهب والول ، وق ل: "ه

 يم سنع  لإعين  ك   للإلإ موهديً   لى لإ  تادم، فإ  النص إذا اخ ص ب حر
يد اس م ك لإ  يش بمم  لإت السنع إذا اق لت المصنح  ذل ، ولا تايد ا     أ  يا

 .(4)اع فيا ارد الألإ  وتلييعً  لم  فيما اق  ت هذه السنع ولإنعم ؛ لأ م  إهدار لم  

 الفرع الرابع
 يةلشرعية المتعلقة بالرسالة الإعلانالضوابط ا

 الشر ي ، هي:ي  بعض الل ابط يشترط ف الرس ل  ا    

 أولًا: المحافظة على الحياء

يجب أ  اق يؤدي ا     ال ج ري إلى ا خ ل بمنظ لإ  قيم المج مع، بم  
ينجأ إليا لإت أس ليب اق ت وق لإع أذواق وسن كي   الأفراد، لإما يسبب لمم الحةرج، 

                                                             
م، 1988د. ي سف كمال لإحمد، فاا ااقق ص د ا س لإي، دار الانم لنطب    والنشر، الا هرة،  (1)

 .45ص 
 .29س رة ا سراء، الآي :  (2)
، لإرجع س بق، ج 5632صحيح البخ ري، ك  ب الأشرب ، ب ب الشرب ف آ ي  الذهب، ح رقم:  (3)

 .12، ص 2
 -د. لإحمد  لي  ك ز، الاي د الشر ي  ال اردة  لى حري  ال ج رة وأثره  ف ال نمي  ااقق ص ي  (4)

؛ د. الغريب إبراهيم 171ت ريخ، ص   دراس  فامي  لإا ر  ، دار الوكر الج لإعي، ا سكندري ، ب
  المع صرة تأهيل وتطبيق بين الرف  ي، تحمل الضرر الخ ص لدفع الضرر الع م ف ال ع لإ  
 . 249-248م، ص2006ال شريع والا    ، الطبع  الأولى، دار الوكر الج لإعي، الا هرة، 
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نع الحمل، إذا ك  ت لإخن  إ    وس ئل تنظيم الأسرة ولإكما ه  الح ل ف 
 .(1)ب لحي ء

لذا يجب  لى لإصممي ا       ال ج ري  تجنب كل لإ  لإت شأ ا خةدش 
الحي ء  ند تصميم الرس ئل ا    ي ؛ وذل  بمدف المح فظ   لى لإنظ لإة  الاةيم 

نق الحي ء بشكل خ ص.  ا سة لإي  بشكل   م وخ 

ولإت ص ر ا     ال ج ري الذي ت لمت رس ل ا ا    ي  لإ  لإت شأ ا 
الحي ء، ا      ت ال اقي   الذكري  لمنع ا  ج ب، وا      ت لإزي    خدش

 .شعر النس ء، وا      ت وس ئل لإنع الحمل بطريا  ح اري   س ئي 

 تجنب إثارة الغرائز وتأجيج الشهوات ثانيًا:

ي  تجنب كل لإ  لإت شأ ا إث رة الغريزة وتأجيج يشترط ف الرس ل  ا    
ت شأ ا الع را  وإظم ر المو تت أو الخل ع ف الا ل أو فعل لإ  لإكشف كالشم ة، 

وذل  كنا لم  فيا لإت لإو سد وإش    لنو حش  وتدلإير  أ  يثير الغرائز والشم ا ؛
 لنمج مع   وأخ قم .

ِينَ آمَنُوا لهَُمت عَذَابٌ ﴿: النا  ق ل ن تشَِيعَ التفَاحِشَةُ فِِ الََّّ
َ
ِينَ يُُبُِّونَ أ لِِمٌ إنَِّ الََّّ

َ
أ

نتُمت لَا تَعتلمَُونَ 
َ
ُ يَعتلَمُ وَأ خِرَةِ وَاللَّّ نتيَا وَالْت  .(2)﴾فِِ الُّ

  إش    الو حش  بين المؤلإنين جريم  يس حق ف  نم  الش رع الكريم أ  فبين
العا ب  ف الد ي  والآخرة، واق ريب أ  تصميم الرس ل  ا    ي   لى  ح  يثير 
الغريزة ويؤجج الشم ة، إمو  ه  لإت قبيل إش    الو حش  بين المؤلإنين، ف  يج ز؛ 

 .(3)ف الد ي  والآخرةالنا  ف  نم  العا ب لإتلأ ا جريم  يس حق 

                                                             
؛ 55م، ص 1999الحديدي، ا    ، الطبع  الأولى، الدار المصري  النبن  ي ، الا هرة، د. لإنى  (1)

  لنطب    والنشر، ا سكندري ، د. لإحمد فريد الصحت، ا    ، الطبع  الأولى، الدار الج لإعي
 .33م، ص 1997

 .19س رة الن ر، الآي :  (2)
د.  لي  بدالكريم المن صير، ا       ال ج ري  لإوم لإم  وأحك لإم  ف الواا ا س لإي،  (3)

 .136م، ص 2007رس ل  دك  راة، كني  الدراس   العني ، الج لإع  الأرد ي ، الأرد ، 
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المسةةةة من  لإةةةةت ا    ةةةة   حمايةةةة  
 ا لكترو يةة  الملةةنن  ف الواةةا والاةة    

 

زتكََ لهَُمت ﴿تع لى:   لاوق
َ
فَظُوا فُرُوجَهُمت ذَلكَِ أ بتصَارهِمِت وَيَحت

َ
وا مِنت أ مِنيَِْ يَغُضُّ قُلت للِتمُؤت

نَعُونَ  اللّ إنَِّ  سبح  ا وتع لى المؤلإنين والمؤلإن   النا  . فيا ألإر لإت(1)﴾خَبيٌِ بمَِا يصَت
ا    ي  لإ  شأ ا إث رة بغض الأبص ر وحوظ الوروج، واق ريب أ  تلمين الرس ل  

الغريزة وتأجيج الشم ة ي عّ د الن س  لى إط ق الأبص ر، لإخ لوين بذل  الألإر 
 الارآني ال ارد ف هذه الآي .

والم  بع للإ      ال ج ري  ال ي تعرض الآ  لإت خ ل وس ئل ا   م 
س اء  -لإت السنع المخ نو  ي حظ أ  المرأة ا س غنت اس غ اًق كبيرا ف الترويج لكثير

لإ  ك   يخصم  ولإ  اق يخصم ، لدرج  يصح لإعم  الا ل إ  المرأة قد أصبحت جزءًا 
اق ي جزأ لإت ا     ال ج ري الذي يسعى لنوت ا  ب ه المس منكين إلى لإلم   
الرس ل  ا    ي  لإت خ ل تح يل المرأة المس خدلإ  فيا إلى وسين   ث رة الغريزة 

لإر الذي يؤدي إلى إهدار كرالإ  المرأة وإ س  ي م ، ب  ض ف  إلى وتأجيج الشم ة، الأ 
 .(2)تحطيم البني  ال ح ي  لنمج مع   ا س لإي 

وهديً   لى لإ  تادم، يجب  لى لإصممي ا       ال ج ري  ترك اس خدام 
لت يعدلإ ا وسين  شر ي  لرس ئنمم ا    ي   وهم المرأة ف ا       ال ج ري ،

ويح فظ ا لإت خ لم   لى الشب ب  ؤدي إلى تحايق المدف المنش دوت تك   جذاب 
المسنم لإت ااق حدار ف درك   الوس د والرذين ، وإ  ك   اق بد لإت ظم ر المرأة ف 
ا     ال ج ري فعلى لإصممي ا     لإرا  ة الم ي  ا س لإي  والع دا  

بص رة وال ا ليد ال ي تحكم لإج مع تن  العربي  وا س لإي ، بحيث يك   ظم ره  فيا 
شم  غير لإصح ب  بأي  إيح ءا  حركي  أو لوظي  لإثيرة لنغرائز ولإؤجج  لإح 

 .لنشم ا 

 ثالثًا: تجنب الدعوة للإسراف والتبذير

يجد أ م  تخرج بأشك ل وص ر  ال ج ري  الي مالن ظر ف واقع ا       
ال ي قد تصل  فيم  كم هي تك ليف تن  ا      لإخ نو ، ويجد الم بصر والم وحص 

ي فيم    ع لإت ا سراف وال  ،!الم يين ف إ    اق ي ج وز الدق ئق المعدودةإلى 
                                                             

 .30س رة الن ر، الآي :  (1)
 .137د.  لي  بدالكريم المن صير، لإرجع س بق، ص  (2)
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َّهُ لَا يُُبُِّ ﴿تع لى: النا  فا ل ،ج ء ا س م لينم     ت ذل وال بذير، وقد  فِوُا إنِ وَلَا تسُْت
فِيَِْ  تمُسْت ، ق ل تع لى: يربين المبذريت والشي طين ف المص النا  . كما قر (1)﴾ال

ريِنَ ﴿ تمُبَذِّ يَاطِيِْ إنَِّ ال وَانَ الشَّ يتطَانُ  وَكََنَ  كََنوُا إخِت   .(2)﴾كَفُورًا لرَِبّهِِ  الشَّ

رس ئنمم ا    ي   ااقق ص د فيجب  لى لإصممي ا       ال ج ري  لذل  
ا سراف  إلىكل لإ  لإت شأ ا الد  ة ال عريف ب لسنع ، والبعد  ت   بم  يحصل فيم

وال بذير، أو إش    الثا ف  ااقس م كي  بين أفراد المج مع المسنم، وذل  لإت خ ل 
دار لم ارد الألإ  اس ثمار غريزة حب ال ميز أو اق ن ء الثمين لإت السنع؛ لأ  ذل  إه

، ك      الذي يظمر فيا طول وه  اق  وع فيا، وكسر لان ب الواراء فيما وتلييع
ع كثيرة لإت الشيك اقت  لنداقل   لى طيب لإذاقم ، وك      الذي ي نذذ ب ل م م قط

 بأغلى وأ وس الثي ب والج اهر.يظمر فيا الإرأة ت زيت 

 يات القرآنية والأحاديث النبويةتجنب تضمين الرسالة الإعلانية ال رابعًا: 

اخ نوت آراء الوام ء ح ل حكم اس خدام الآي   الارآ ي  الكريم  والأح ديث 
 النب ي  المطمرة ف الترويج لنمن ج  ، بين لإؤيد ولإع رض.

ولكت اج معت كنم  الوام ء ح ل حرلإ  اس خدام الآي   الارآ ي  والأح ديث 
لم   ؛أو أفك ر ب طن  أو الترويج لسنع  لإحرلإ  النب ي  ل لنيل المس من  بشراء السنع 

فيا لإت الغش والخداع وال لنيل وااقتج ر بمذه النص ص، الألإر الذي ينبغي لإعا 
  تنزيا هذه النص ص  نا.

ف لارآ  الكريم ج ء لي حد صو ف الألإ  ويشيع المحب  والألو  بين أفراده ، 
وإقح م بعض آي تا ف رس ئل إ   ي  تش مل  لى الكثير لإت المن فس  وحب إقص ء 

 .(3)لذي ج ء  لإت أجنا   ت المدف االمن فس يحرفم
لإت أ  يك    لإجرد وسين  لغ ي  غير لإشرو  ، لذا يجب صي    الارآ  والسن  

لإت أجل تحايق  أو خدلإ ا أو لإنشأتا  لى خ ف الحايا  عنتوهي ترويج سنع  الم
 ، وصي   مما  ت ااقلإ م   وااقب ذال.   ائد لإ دي  كبيرة

  

                                                             
 .31؛ س رة الأ راف، جزء لإت الآي : 141س رة الأ ع م، جزء لإت الآي :  (1)
 .27س رة ا سراء، الآي :  (2)
 .141د.  لي  بدالكريم المن صير، لإرجع س بق، ص  (3)
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المسةةةة من  لإةةةةت ا    ةةةة   حمايةةةة  
 ا لكترو يةة  الملةةنن  ف الواةةا والاةة    

 

 المطلب الثالث

 في حماية المستهلك من الإعلانات المضللةدور ولي الأمر 
ا ط قً  لإت المسؤولي  المنا ة  لى   تق ولي الألإر، فإ   نيا أ  يحمي 

 :والك ذب ، ولإت أهم هذه ال اجب  المس من  لإت ا       ا لكترو ي  الملنن  

الايم ا س لإي  ف ت جیا النصح وا رش د لنم ع لإنیت ف الس ق، وغرس روح  .1
ف لإج ل ال ج رة والصن   ، وبي   لإ قف ا س م لإت ا         و سمم

 ا لكترو ي  الملنن .

 دم السماح بإ   ج أو  شر أو تداول ا       ا لكترو ي  الملنن ، ف  ين ظر  .2
ا      ت السنع ثم يطنب لإت المس من  ااقب ع د  نم ، بل  نيا أ  يمنع ذل  

 قبل  شره.

نظم  للإ      ال ج ري  وفق ض ابط شر ي  لإحددة وضع ق ا ين وأ ظم  لإ .3
يمكت تج وزه ، بحيث تظمر لنجميع المخ لو   الشر ي  واضح  ف  اق

ا       المعروض  ف ال س ئل المخ نو . وإصدار ق     يمنع ظم ر المرأة ف 
ب   ب ره  لإت أكثر ال س ئل المس خدلإ  ف ترويج  إاق بشروط ا      

 ا       ال ج ري .

لكترو ي  الملنن ، ن   ي  بخطر ا       ا ت جيا وس ئل ا   م المخ نو  ل .4
المس من  المسنم بعدم ااق  ماد  لى أس ليب الد  ي   وت  ي وبي   حرلإ م ، 
ء كل لإ  ه  جديد لإت السنع . وت جيا المس من  بعدم الجري وراالك ذب  الملنن 
 يد ف ا  و ق.ت جيما إلى سي س  ااق  دال والترشوالخدلإ   بل 

المن فس  اق  ال شجیع  لى المن فس  الشریو : وهي ال ي حث  نیم  ا س م، وهذه .5
ة شروط، ت مثل ف: حری  الدخ ل لنس ق دو  ال اید  دبد فیم  لإت ت افر 

ی جد النصح والصدق ف الم ع لإنیت ف بأی  شروط لإت أي   ع، كما یجب أ  
 .(1)الس ق

                                                             
د.  بدالرحمت يسري، دراس   ف  نم ااقق ص د ا س لإي، الطبع  الأولى، الدار الج لإعي ،  (1)

 ولإ  بعده . 81م، ص 2001ا سكندري ، 
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ضرورة إيج د بدائل لنشرك   ا    ي  المخ لو  لنشريع ، وذل  بإيج د أو  .6
المس  دة  لى إيج د شرك   إ   ي  إس لإي  تن زم ب لل ابط الشر ي ، أو 

 .(1)تعيين لإس ش ريت شر يين ف الشرك   ا    ي  الا م 

توعيل  ظ م الحسب ؛  ظراً لندور الكبير الذي يا م با المح سب ف حماي   .7
المس من  لإت ا       ا لكترو ي  الملنن ،  ت طريق ضبط ا       

الشر ي  بحيث تك   ا       ا لكترو ي  بعيدة  ت  ب لل ابطا لكترو ي  
 الغش وال غرير وأ  تك   حاياي  اق وهمي . 

يا ع العا ب   ال عزيري  المن سب  لإت خ ل لإص درة الم دة ل لي الألإر إ  .8
، فمي لإتروك  ل لي الألإر بم  يراه ا    ي  أو فرض الغرالإ   الم لي  أو الحبس

الن س، وهذا لإت ب ب السي س  الشر ي  ال ي تحاق الألإت  لمصنح لإحااً  
 والس م لنمج مع.

ا س لإي  ف لإع لج  ظ هرة وبن ءً  لى لإ  تادم، ي لح لن  دور الشريع  
ا لإت تدابير وض ابط ا       ا لكترو ي  الملنن  لإت جميع ج ا بم  بم  وضع 

لكي تحوظ  لى الن س ضروراتمم الأس سي  وألإ المم، وهذا خير دليل  لى و شر ي ؛ 
 الن س وإق لإ  لإج معمم  لى العدل. تميز ا س م ف حماي  لإص لح

  

                                                             
 .367د. لإ هر ح لإد الح لي، أ. س لم  بدالنا أب  لإخدة، لإرجع س بق، ص  (1)



 

 
 2055 القانون الخاص 

المسةةةة من  لإةةةةت ا    ةةةة   حمايةةةة  
 ا لكترو يةة  الملةةنن  ف الواةةا والاةة    

 

 المبحث الثالث

ترونية المضللة في قانون المستهلك من الإعلانات الإلكحماية 
 حماية المستهلك

  تمهيد وتقسيم:

يع بةةر حةةق المسةة من  فةةي المعن لإةة  لإةةت أهةةم الحاةة ق ال ةةي 
 لإ  ، وي مثل حق المس من  ف المعن(1)الم رديتت عةةرض ل   مةة ك لإةةت قبةةل 

 لخصةة ئص الأس سةةي  لنسةةنع ب بصةةير المسةة من  ب الصةحيح  فةي ال ةزام الم رد
لمسةة من  فةةي ، وحماي  اأو الخةةدلإ   ال ةةي ياةةدلإم  وكيويةة  اسةة عمالم 

الةةذي يم نةة  العديةةد لإةةت الأسةة ليب ال ةةي تسةة طيع ال ةةأثير   ردلإ اجمةة  الم
 .ت جم   المس من  نةةى 

اةة     المةةدني ل ةة فير الحمايةة  الك فيةة  ولعةةدم كو يةة  ق ا ةةد ال
 م المشرع المصري بإصدار ق     ق ثب   وتعاد ااقجراءا لصع ب  ا   لنمس من 

وق ع   ناسةن ك قد ين ج لم اجم  أي ؛ (2)2018لسن   181حماي  المس من  رقم 
، وللةما  حةق المسة من  فةي الحصة ل  نةى والغش المس من  ضحي  لنخةداع

ال ةي تسة  ده وتمكنةا لإةت ااقخ ية ر الحةر الة ا ي لنمنة ج المعن لإ   الصحيح  
المخ دع الذي   ردال ي قد تن ج  نا، وح ى اق ياع فريس  سمن  لنمالأضةرار  اوتجنةب

 .لإعن لإ تايس غل جمل المس من  وقنة  

 ؛آلي   وق ئي يج د ضما    و بإ ب در المشرع ف ق     حماي  المس من  و 
، فعمد إلى إيج د أجمزة لإ خصص  ف لإج ل ال ق ي  والدف ع  ت حا ق المس من 
 فأ شأ جم ز حماي  المس من  وجمعي   حماي  المس من  وأ طى لمما سنط   واسع ،

                                                             
كل شخص يم رس  ش طً   الم رد بأ ا:( لإت ق     حماي  المس من  5 رفت الم دة الأولى فارة ) (1)

تج ريً  أو صن  يً  أو لإمنيً  أو حرفيً  يادم خدلإ  لنمس من ، أو ين ج سنع  أو يصنعم  أو 
يس  رده ، أو يصدره  أو يبيعم  أو يؤجره  أو يعرضم  أو ي داولم  أو ي ز م  أو يس قم ؛ وذل  

طريا  لإت الطرق بم  فى بمدف تاديمم  إلى المس من  أو ال ع لإل أو ال ع قد لإعا  نيم  بأي 
 ذل  ال س ئل ا لكترو ي  وغيره  لإت ال س ئل ال اني  الحديث . 

 م.2018سب مبر  13)لإكرر( ف  37الجريدة الرسمي ، العدد  (2)
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ع ف إط ر الدف   داخلي والخ رجي لى المس  ى ال مابمزاول   ش طما ترف لمما و 
 اهذياسم  . لذاالمعنتو  لإت أضرار الم رد  ممحمايو  ت  ي مم ت جما   المس منكين و 

 الآتي :الأربع  المبحث إلى المط لب 

  :دور ق     حماي  المس من  ف حماي  المس من  لإت ا       المطلب الأول
 الملنن .

  :دور جم ز حماي  المس من  ف حماي  المس من  لإت ا       المطلب الثاني
 الملنن .

 :دور جمعي   حماي  المس من  ف حماي  المس من  لإت ا        المطلب الثالث
 الملنن .

  :المس من  لإت ا       ف حماي دور العا ب   الجن ئي المطلب الرابع  
 الملنن .

  



 

 
 2057 القانون الخاص 

المسةةةة من  لإةةةةت ا    ةةةة   حمايةةةة  
 ا لكترو يةة  الملةةنن  ف الواةةا والاةة    

 

 المطلب الأول

دور قانون حماية المستهلك في حماية المستهلك من الإعلانات 
 المضللة

تعةةدد  صةة ر الحمايةة  ال ةةي ي فرهةة  قةة     حمايةة  المسةة من  
حماي  المس من  الطرف اللعيف ف الع ق  ف  2018لسن   181المصري رقم 
 : لى النح  الآتي   رد بعلم لإت ا       ا لكترو ي  الملنن ، ااقس م كي  

 أولًا: إرساء قواعد المنافسة العادلة 

ض ابط  2018لسن   181رقم  حماي  المس من  ق    لإت  ث  ي دة التن ولت الم 
حري  لإمارس  النش ط ": االنش ط ااقق ص دي، حيث  صت  لى أ لإمارس  

ااقق ص دي لإكو ل  لنجميع، ويحظر  لى أي شخص إبرام أي اتو ق أو لإمارس  أي 
 ." ش ط يك   لإت شأ ا ا خ ل بحا ق المس من  الأس سي 

 المبيع بياناتفي معرفة الإلكتروني حق المستهلك ا: ثانيً 

لإت خ ل الم دة الس بع   2018لسن   181رقم  أثبت ق     حماي  المس من 
، حيث المس من  ا لكتروني ف لإعرف  بي     ولإعن لإ   المبيعحق والث ثين ف 
بأ  يمد المس من  بشكل جلي  (1)ين زم الم رد قبل إبرام العاد  ت بعد" صت  لى أ : 

وصريح، ب لمعن لإ   والبي     ال ي تمكنا لإت اتخ ذ قراره ب ل ع قد، و لى الأخص 
 لإ  يأتي: 

بي     الم رد، وتشمل ااقسم والعن ا  ورقم الم تف والبريد ا لكتروني إ  وجد،  .1
لممن    ورقم السجل ال ج ري والبط ق  الضريبي ، ولإ  إذا ك   الم رد لإن ميً 

 ، وصو ا الممني  واسم الميئ  أو ال نظيم الممني المسجل أو المايد لإنظم  ق    ً 
فيا، ب  ض ف  إلى أي لإعن لإ   ت يح ال عرف  لى المصنع أو المس  رد بحسب 

 الأح ال.

                                                             
( لإت ق     حماي  المس من  ال ع قد  ت بعد بأ ا:  مني    رض 8 رفت الم دة الأولى فارة ) (1)

 س خدام شبك  المعن لإ   الدولي  )ا  تر ت(، أو أي وسين  لإت المن ج   أو بيعم  أو شرائم  ب
 وس ئل ااقتص ل المرئي  والمسم    والماروءة، أو  ت طريق الم تف أو أي وسين  أخرى.
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بي     المن ج لإحل العرض، بم  فيم  لإصدره وصو تا وخص ئصا الج هري ،  .2
 تن ج  ت هذا ااقس عمال إ  وجد . قدوكيوي  اس عمالا، والمخ طر ال ي 

الرس م  ثمت المن ج وجميع المب لغ ال ي قد تل ف إلى الثمت، و لى الأخص .3
 والضرائب ولإص ريف الشحت.

 لإدة العرض. .4
 اللما  الذي يادلإا الم رد. .5
 ل ي يادلإم  بعد ال ع قد إ  وجد .الخدلإ   ا .6
 ذي ي ن ول خدلإ   تادم بشكل دوري.لإدة العرض ال .7
 والمص ريف المس حا   ند ال سنيم.سنيم ولإك  ا، ت ريخ ال  .8
ج ز خ لم  لنمس من  الرج ع أحك م الرج ع ف العاد، وخ ص  المدة ال ي ي .9

 فيا.
 .بي     لإركز الصي    وأسن ب إجراء الصي    لنسنع ال ي حدده  هذا الا     .10
 . "بي     ال ع قد ال ي سترسل إلى المس من  ف ح ل  إتم م  مني  ال ع قد .11

الحص ل  لى  ف حق المس من   لى ق     حماي  المس من  أكدوبذل  
المعن لإ   الك في  ح ل السنع والخدلإ  ، إاق أ  الا      ص  نةى بعض الل ابةط 

 :(1)أثنة ء تزويد المس من  ب لمعن لإ  ، وهيأو المعنت  المة ردي ايةد بمة  
 نةى جميةع البي  ة   الج هرية   ةت المن ةج أو   ي هةذا ا    أ  يح ة .12

ة  لإك   تمة  ولإادارهة ، وكيويثمنم  و ك سةم السةنع  و  صةدر المن ةج؛لإ  
 وغيةر ذلة . ..سة عمال، ولإعن لإة   المصةدر، و نة ا  المسة  رداق ا
 لإاروء.دلإ   ب لنغ  العربي  وبشكل واضح أ  تعرض لإعن لإ   السنع والخ .13
لمخ طةر ال ةي قةد تترتةب  نةى المعن لإة   ال نبيةا إلةى اأ  ت لمةت  .14

 .لإة  لنسةنع والخد سة عمال الخطةأااق 
لإجم    لإت الشروط لكي ف النص ص الس با  وبذل  اشترط المشرع 
 :، وهيي حاق  نصر ا   م لنمس من 

أ  يك   ا     ك لإً  وك فيً ؛ لأ  المدف لإت ااقق ن ء ه  ااقس و دة لإت  - أ
فينبغي أ  يش مل ا      لى كل ج ا ب المن ج، فياع  ،خص ئص وصو   المن ج

                                                             
 .2018لسن   181لإت ق     حماي  المس من  رقم  6، 5، 4الم اد:  (1)



 

 
 2059 القانون الخاص 

المسةةةة من  لإةةةةت ا    ةةةة   حمايةةةة  
 ا لكترو يةة  الملةةنن  ف الواةةا والاةة    

 

  لى   تق الم رد ذكر كل المعن لإ   ال ي حددتم  النص ص.
أ  يك   ا     دقياً  وص دقً : ينبغي أ  تك   البي     المدلى بم  ت ميز  - ب

 صح  وس لإ  المس من ، ف    م  لى ب لدق  والصدق لإت أجل الحو ظ
 الذي يخن  لإت الدق  اق يؤدي ال ظيو  المرج ة لإنا.

، يا ني المس من  المن ج  ندلإ ق ذل  : ي حااءةأ  يك   ظ هراً وسمل الار  -  
لإاروء وب س عمال و أ  يطنع  لى المعن لإ   بشكل سمل وواضح  افيمكن

 لإصطنح   بسيط .

 استبدالها وأ في إرجاع السلعة الإلكتروني ثالثًا: حق المستهلك 

يجةة ب ت قةةي ا اق بد لإت  أ ا الأصةةل الم وةةق  نيةةا فةةي الا  ةة  
أ   اقإ  ،برضةة  الطرفيةةت اقعاةةد بشةةروطا و ةةدم زوالةةا إ والابةة ل وا عاةة د ال

زلإة  فةي   الاة ة الةةت ذلةة  وجعنةةت    ح د ق ا ين حماي  المس من لإعظةةم 
حق  نةص  نيةا الا  ة  ، ولإةت ذلة المنوةردة فيمة  يرادة العاةد ترجةع إلةى ا 

ولذلة  ك   حةق لإةدة لإحةددة،  ل إرجة ع السةنع  أو اسة بدالم  خةالمسة من  فةي 
رادة اق لسةةد  جةةز  ظريةة   يةة ب ا  ةةت ال ع قةةد لإس حدثخية ر الرجة ع 

سة م ك، وذلة  اق لنطةرف اللعيةف فةي  اة د ا ال زلإة فةةي ت فيةةر الحمايةة  
   :(1)سةب ب لإنمة  لإة  يأتةيلأ 

ك وهةة  المسةة من ، سةة م اق الطةةرف اللعيةةف فةةي  اةة د ا حمايةة  .1
ال ي يجريم  العاةة د السةةنع فةةي  اسةة بدالوإثبةة   الحةةق لةةا بإرجةة ع أو 

تحت تأثير ا       والحم   الد  ئي  ال ي ينظمم  الطرف  دو  تبصر وترور 
الآخر لإت العاد وه  المزود أو المة رد وغيرهةم لإمةت يمنكة   الممة را  

 والأسة ليب ااقحترافية  فةي صي غة  العاةد وال سة يق لةا. 

بيةت المسة من  والطةرف الآخةر لإةت ااقسةة م ك  خنةق ال ة از  فةي  اة د .2
ل تا ية  المسة من  وحماي ةا بإثبة   الحةق لةا ب لرجة ع وااقسة بدال، خة 

د أو لج  ةب المةزود أو المة ر  ووضةع بعةض ااقسة ثن ءا  ال ي تمثل حماي ً 
                                                             

دراس  لإا ر  ،  -لا     الك ي يد.  بدالمجيد خنف العنزي، خي ر الرج ع  ت ال ع قد ف ا (1)
 .148، ص 93م، ص 2018، 2لإجن  كني  الا     الك ي ي  الع لمي ، العدد 
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 .صنعالم  

لإع  دم ا خ ل بأي " :ا(  لى أ 40نص ق     حماي  المس من  ف الم دة )ف
ضما    أو شروط ق    ي  أو اتو قي  أفلل لنمس من ، يحق لنمس من  الذي 

 ي ع قد  ت بعد الرج ع ف العاد خ ل أربع   شر ي لًإ  لإت اس  لإا السنع . 

وف هذه الح ل  ين زم الم رد برد المبنغ المدف ع لإت المس من  بذا  طريا  
رى لنرد، وذل  خ ل لإدة اق تج وز سبع  أي م لإت دفعا، لإ  لم ي وق  لى طريا  أخ

ت ريخ إ  دة المن ج ب لنسب  لنسنع، أو لإت ت ريخ ال ع قد ب لنسب  لنخدلإ  ، وي حمل 
 المس من   وا   الشحت وإ  دة المن ج، لإ  لم ينص العاد  لى غير ذل . 

ا خ ل وإذا تأخر الم رد ف تسنيم المن ج  ت ال  ريخ الم وق  نيا، أو لم يسنم
ث ثين ي لًإ  إذا لم يكت قد اتوق  لى ت ريخ ال سنيم، يك   لنمس من  الرج ع ف 
ال ع قد، دو  أي  وا  ، خ ل أربع   شر ي لًإ  لإت ت ريخ ال أخر أو لإت ت ريخ 
ااقس  م أيمما أط ل  لى أ  يخطر الم رد بذل ، وف هذه الح ل  ين زم الم رد برد 

  ف ر إخط ره ب لرج ع  ت ال ع قد وفا  لنكيوي  والمدد المبنغ المدف ع لإت المس من
المنص ص  نيمما ف الوارتين الس با ين بحسب الأح ال، وي حمل الم رد جميع 

 . " وا   إ  دة الشحت ولإص ريف ال سنيم

( لإت ق     حماي  المس من ، حيث 17وقد أكد   لى هذا الحق أيلً  الم دة )
ف اس بدال السنع  أو إ  دتم  لإع استرداد قيم م  لنمس من  الحق " صت  لى أ : 

النادي ، دو  إبداء أي أسب ب ودو  تحمل أي  وا   خ ل أربع   شر ي لًإ  لإت 
تسنمم ، وذل  دو  ا خ ل بأي ضما    أو شروط ق    ي  أو اتو قي  أفلل 
 لنمس من ، ولجم ز حماي  المس من  أ  يحدد لإددًا أقل ب لنظر إلى طبيع  بعض

 ."السنع

 ق     حماي  المس من  أ  هةذا الحةق الث بةت لنمسة من  ليةس وقةد بين
 :(1) نةى إط قةا بةل لةا شةروط تلبةط هةذا الحةق، هةي ك لآتي

 إذا ا  وع كنيً  ب لخدلإ  قبل ا ال ء الممن  الماررة لنحق ف العدول. .1
 وفا  لم اصو   حدده .إذا ك   ااقتو ق ي ن ول سنعً  صنعت بن ءً  لى طنبا، أو  .2

                                                             
 .2018لسن   181( لإت ق     حماي  المس من  رقم 41الم دة ) (1)



 

 
 2061 القانون الخاص 

المسةةةة من  لإةةةةت ا    ةةةة   حمايةةةة  
 ا لكترو يةة  الملةةنن  ف الواةةا والاةة    

 

إذا ك   ااقتو ق ي ن ول أشرط  فيدي  أو أسط ا    أو أقراصً  لإدلإج  أو برالإج  .3
 لإعن لإ تي  أو لإطب     أزال المس من  غ فم .

 إذا حدث  يب ف السنع    يج  س ء حي زتم  لإت قبل المس من . .4
أو يخ لف ف الأح ال ال ي يعد فيم  طنب العدول لإ ع رضً  لإع طبيع  المن ج،  .5

العرف ال ج ري، أو يعد تعسوً  لإت ج  ب المس من  ف لإمارس  الحق ف 
  العدول.

 المس من  لإت ت ريخ اس  م  أربع   شر ي لإً وبذل  اشترطت هذه الم دة لإدة 
، و رى أ م  لإدة قصيرة اقس عمال المن ج، وال أكد لإت إ  دتم م  أو اقس بدالالسنع  

هن ك سنع   وأ ا لإ ئم وص لح لنمس من ، حيث إ ص حي ا، و دم وج د لإ  يعيبا، 
ثم سر    لإ  تظمر  ي بم  ولإس وئم  بعد فترة أكبر لإت  تعمل بكو ءة ب دئ الألإر

 وترة المذك رة.ال

 تجاه المستهلك رابعًا: تجنب المورد أو المعلن أي سلوك خادع
 دم الاي م   لى الم رد أو المعنت ( لإت ق     حماي  المس من 9أوجبت الم دة )

الم رد أو  ين زم" لى أ : تج ه المس من ، حيث  صت  (1)بأي سن ك خ دع أو لإلنل
المعنت ب جنب أي سن ك خ دع، وذل  لإ ى ا صب هذا السن ك  لى أي  نصر لإت 

 العن صر الآتي : 
 السنع  أو صو تم  الج هري  أو العن صر ال ي ت ك   لإنم  أو كمي م .طبيع   .1
لإصدر السنع  أو وز م  أو حجمم  أو طريا  صنعم  أو ت ريخ إ   جم  أو ت ريخ  .2

 ص حي م  أو شروط اس عمالم  أو لإح ذيره.
 خص ئص المن ج والن  ئج الم  قع  لإت اس خدالإا. .3
لإب لغ ي م إض ف م  لنسعر و لى وجا السعر أو كيوي  أدائا، ويدخل ف ذل  أي  .4

 الخص ص قيم  الضرائب المل ف .
 جم  إ   ج السنع  أو تاديم الخدلإ . .5
  ع الخدلإ  ولإك   تاديمم  ولإح ذير اس خدالإم  وصو تم  الج هري  س اء  .6

                                                             
( السن ك الخ دع بأ ا: كل فعل أو الإ ن ع  ت فعل لإت ج  ب 10 رفت الم دة الأولى فارة ) (1)

المن ج أو المعنت يؤدي إلى خنق ا طب ع غير حاياي أو لإلنل لدى المس من ، أو يؤدي إلى 
 وق  ا ف خنط أو غنط.
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 ا صبت  لى    ي م  أو الو ائد لإت اس خدالإم .
 شروط ال ع قد وإجراءاتا، وخدلإ  لإ  بعد البيع، واللما . .7
الج ائز أو الشم دا  أو   لإ   الج دة ال ي حصل  نيم  المن ج أو السنع  أو  .8

 الخدلإ .
 الع لإ   ال ج ري  أو البي     أو الشع را . .9
 وج د تخويل    لى السعر  لى خ ف الحايا . .10
 ."الكمي   الم  ح  لإت المن ج   .11

ح اق  السن ك الخ دع  لى  أفرد ولكت لإما يؤخذ  لى  ص هذه الم دة أ م  
تحت  ىوب ل  لي لإنعت دخ ل أي ح اق  أخر سبيل الحصر اق  لى سبيل المث ل، 

ف ظل ال ط ر الكبير ف   لم تكن ل جي    ط ق هذا الحظر قد تحدث ف المس ابل
 المعن لإ   وااقتص اق .

 خامسًا: حق المستهلك في معرفة ثمن السلعة أو الخدمة

لإت أهم حا ق المس من  تج ه المن ج؛ أو الخدلإ  يع بر بي   ثمت السنع  
ذل  ل ويرجع ذل  إلى دور الثمت ف ال أثير  لى إرادة المس من  بشأ  شراء المن ج؛

يعنت أسع ر السنع أو  :أ  ( لإت ق     حماي  المس من   لى الم رد7بت الم دة )جأو 
الخدلإ   ال ي يعرضم  أو يادلإم ، بشكل واضح  لى أ  ي لمت السعر لإ  يورضا 

( 4فارة )( 9كما ا  بر  الم دة ) .الا     لإت ضرائب أو أي فرائض لإ لي  أخرى
ي يجب  لى الم رد أو المعنت ذالمخ دع ال كالسعر أو كيوي  أدائا لإت السن  بي     دم

  من .تجنبا تج ه المس 

 جودة وسلامة المنتج بزام المورد التسادسًا: 

( 3الم دة )فألزلإت يجب  لى الم رد تو دي ا ضرار بصح  وألإ ال المس من ، 
الم رد بضرورة ااقل زام بج دة وس لإ  المن ج لإحل  لإت ق     حماي  المس من 

 ل زام الم رد بإ  دة صي غ  الم اصو   الاي سي  المصري  الخ ص  ال ع قد، ف
ب شتراط   ا      ت السنع والخدلإ   لإ ماثن  فنيً  لإع لإيث ق الشرف لممن  
ا    ، و لى أ  اق يخ لف ا     الا ا ين المطبا  ف لإصر، ويحظر ا     

 بعدم النشر، كما اق  ت السنع  أو الخدلإ  ال ي صدر بشأ م  قرارا  أو ق ا ين
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ين زم الم رد "، فنصت  لى أ : (1)ينبغي ا      ت المن ج   ال ي اق يمكت ت افره 
با ا د الصح  والس لإ  ولإع يير الج دة وضما م  لنمس من  ف لإن ج تا وفاً  
لنم اصو   الاي سي  المصري ، أو وفاً  لنم اصو   الدولي  المع مدة ف لإصر ف 

 ."ه ح ل  دم وج د

ب لم اصو    (  لى ضما  الم رد لج دة وس لإ  المن ج20كما أكد  الم دة )
ط ال فترة اللما ، وهي لإدة ث ثين ي لًإ ، حيث  صت  لى ال ي تم ال ع قد  نيم  

يلمت الم رد ج دة المن ج لإحل ال ع قد وس لإ ا ط ال فترة اللما ، كما "أ : 
  ."بن ءً  نيم يلمت ت افر الم اصو   ال ي تم ال ع قد 

  من العيبسلعة حق المستهلك في ضمان المورد لل: سابعًا

( لإت ق     حماي  المس من   لى حق المس من  ف إ  دة 21أوجبت الم دة )
السنع  أو اس بدالم  إذا ش بم   يب أو ك  ت غير لإط با  لنم اصو   أو لنغرض 

لنمس من  الحق خ ل ": االذي تم ال ع قد  نيم  لإت أجنا، حيث  صت  لى أ 
  لإت تسنم السنع  ف اس بدالم  أو إ  دتم  لإع استرداد قيم م  النادي ، ث ثين ي لإً 

إذا ش بم   يب أو ك  ت غير لإط با  لنم اصو   أو لنغرض الذي تم ال ع قد  نيم  
 لإت أجنا. 

 لى طنب المس من  ب س بدال السنع  أو  وين زم الم رد ف هذه الأح ال بن ءً 
استرداده  لإع رد قيم م  دو  أي تكنو  إض في   لى المس من ، وكل ذل  دو  

قي  أفلل لنمس من  أو لإ  يحدده ا خ ل بأي ضما    أو شروط ق    ي  أو اتو 
 ."لإت لإدد أقل ب لنظر إلى طبيع  السنع  حماي  المس من  جم ز

لإت ق     حماي  المس من  الم رد بلما  السنع المعمرة  (22كما ألزلإت الم دة )
ين زم الم رد ": اضد  ي ب الصن    لمدة   لإين  لى الأقل، حيث  صت  لى أ 

بلما  السنع المعمرة ضد  ي ب الصن    لمدة   لإين  لى الأقل لإت ت ريخ اس  م 
  أو اتو قي  المس من  لنسنع ، وذل  لإع  دم ا خ ل بأي ضما    أو شروط ق    ي

                                                             
، لإنش ر  لى لإ قع لا ء ح ل  ظ م لإ  بع  الأس اق وا       الملنن  بجم ز حماي  المس من  (1)

  م:16/12/2012الغرف  ال ج ري  ب لا هرة، 
http://www.cairochamber.org.eg/NewsPage.aspx?id=131  
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 أفلل لنمس من . 

وف ح ل  المن ج   ال ي تح  ج إلى تركيب أو تشغيل لإت ج  ب الم رد، تحسب 
لإدة اللما  لإت ت ريخ التركيب أو ال شغيل الوعلي، بحد أقصى شمرا  لإت ت ريخ 
اس  م المس من  لنمن ج، ويجب أ  يسنم الم رد إلى المس من  إيص اًق لإبينً  با ت ريخ 

 ."ل الوعليال شغي

وهديً   لى لإ  تادم، فاد اشترط المشرع لإجم    لإت الشروط ح ى ي مكت 
  لمس من  أ  يع د  لى الم رد  لى أس س د  ى ضما  العي ب الخوي :ا

 أ  يك   العيب لإ ج دًا وقت تسنيم المبيع، أو لإ  يعبر  نا بادم العيب. .1
ذل  أ  يناص العيب لإت قيم  المبيع أو لإت  وعا، أي: يك   لإؤثراً، ويؤول  .2

  ادير ق ضي الم ض ع.ل
  أ  يك   العيب خويً ، ف  يلمت الم رد العيب الظ هر. .3

 عادل تعويضالحصول على حق المستهلك في ثامنًا: 

 ( لإت ق     حماي  المس من   لى حق المس من  ف ال ع يض27قرر  الم دة )
 واًق يك   المن ج لإسؤ ": انصت  لى أ ف، إذا وقع  نيا ضرر لإت جراء ا     الخ دع

 ت كل ضرر ينحاا المن ج أو يحدثا إذا ثبت أ  الضرر  شأ بسبب  يب ف المن ج 
 يرجع إلى تصميما أو صنعا أو تركيبا. 

  ت كل ضرر ينحاا أو يحدثا المن ج يرجع إلى طريا  ويك   الم رد لإسؤواًق 
  إذا ثبت أ  الضرر بسبب تاصير الم رد ف اتخ ذ الحيط   خ طئً عمالا اس عمااًق اس 

 الك في  لمنع وق ع الضرر أو ال نبيا إلى اح مال وق  ا. 

  ت كل ضرر ينحاا أو يحدثا المن ج إذا ثبت واًق الم زع أو الب ئع لإسؤ ويك   
حوظا أو تعبئ ا أ  الضرر  شأ بسبب  يب يرجع إلى طريا  إ داده ل س م ك أو 

 ."أو تداولا أو  رضا. وف جميع الأح ال تك   لإسؤولي  الم رديت تل لإني 

النظام العام أو ب حظر التمييز بين المواطنين أو الإساءة إليهم أو الإخلالا: تاسعً 
 الداب العامة 

ا أي  نيلأخ قي   والذوق الع م و دم تلميجب ااقل زام ف ا     ب 
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 ن صر لإت شأ م  الحط لإت الكرالإ  ا  س  ي  أو ا س ءة للآداب الع لإ  والحث 
( لإت ق     حماي  المس من   لى الم رد أو 13حظر  الم دة ) لى العنف، حيث 

اس يراد لإن ج   أو إ   جم  أو تداولم  أو ا      نم   لى  ح  يك   لإت "المعنت: 
ءة إليمم، أو ا خ ل با ا د النظ م الع م أو شأ م  ال مييز بين الم اطنين أو ا س 

 ."الآداب الع لإ 

 عاشًرا: عدم إجراء المسابقات إلا بعد إخطار جهاز حماية المستهلك

  ( لإت ق     حماي  المس من   لى الم رد أو المعنت الاي م بأي14حظر  الم دة )
بث ث  أي م  لى قبل لإ  د ا      لإس با  إاق بعد إب غ جم ز حماي  المس من 

وسين  إاق بعد   اق يج ز ا      ت المس با   بأي"، حيث  صت  لى أ ا: الأقل
 ،إخط ر جم ز حماي  المس من  ب لبي     قبل لإ  د ا     بث ث  أي م  لى الأقل

إ      ف شأ م  إذا تبين لا  دم جدي  المس با ،   ولنجم ز أ  ي قف المس با  وأي
، أو ك   ا     لإت شأ ا ال مييز بين الم اطنين أو ا س ءة إليمم، أو أو أ م  خ د  

 ا خ ل با ا د النظ م الع م أو الآداب الع لإ .

  لنا ا د وا جراءا  الآتي : لنجم ز أ  يطنب لإت ويصدر قرار ال قف وفاً 
الم رد والمعنت تصحيح أو تعديل ا     الخ دع أو الملنل، فإذا الإ نع  ت إجراء 
ال صحيح خ ل ث ث  أي م لإت ت ريخ الطنب، أو ك   لإحل ا     لإن جً  يشكل 

بين  ضررًا  لى صح  المس من  وس لإ ا، أو ك   ا     لإت شأ ا ال مييز
الم اطنين أو ا س ءة إليمم، أو ا خ ل با ا د النظ م الع م أو الآداب الع لإ ، ك   
لنجم ز أ  ي خذ ا جراءا  الكوين  ب قف ا     لإؤق ً  لمدة اق تج وز سبع  أي م، 
و نيا ف هذه الح ل  أ  يحرر لإحضراً يثبت فيا لإ  تم لإت إجراءا  ولإبرراتم  

ع لإ  المخ ص ، وذل  خ ل ثم  ر وأربعين س    لإت ت ريخ ويعرضا  لى الني ب  ال
 وقف ا    . 

و لى الني ب   رض المحضر  لى لإحكم  الجنح المس أ و  المخ ص  لإنعادة ف 
و شريت س    لإشو ً   بمذكرة برأيم ، وتصدر المحكم   غرف  المش رة خ ل أربعر 

قرارًا وق يً  ف شأ  المحضر، ف لإدة اق تج وز اثن ين وسبعين س    لإت ت ريخ 
 رضا  نيم ، إلإ  ب أييد لإ  تم لإت إجراءا  ل قف ا    ، أو بإلغ ئم ، وتوصل 

قف ا     المحكم  ف لإدى اس مرار العمل ب  جراءا  الص درة لإت الجم ز ب  
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 كنما رأ  وجم  ل أجيل  ظر المحضر. 

فإذا لم يعرض الجم ز المحضر المش ر إليا ف الوارة الس با  ف الم  د 
 المحدد يعد قراره ب قف ا     كأ  لم يكت. 

ويساط الألإر ال ق ي الص در لإت المحكم  ف المحضر بصدور ألإر لإت 
 ."ن ئي ، أو بصدور حكم  م ي  ب لبراءةالني ب  الع لإ  بأاق وجا  ق لإ  الد  ى الج

عيب في  بإخطار جهاز حماية المستهلك عند وجودالتزام المورد حادي عشر: 
 السلعة

( لإت ق     حماي  المس من  الم رد إذا اك شف أو  نم ب ج د 19)الم دة ألزلإت 
حيث اره المح من ،  يب ف المن ج أ  يبنغ جم ز حماي  المس من  بمذا العيب وبأضر 

ين زم الم رد خ ل لإدة أقص ه  سبع  أي م لإت اك ش فا أو  نما " :أتي صت  لى لإ  ي
 بمذا العيب وبأضراره المح من .  جم ز حماي  المس من ب ج د  يب ف المن ج أ  يبنغ 

فإذا ك   لإت شأ  العيب ا ضرار بصح  المس من  أو س لإ ا، ال زم الم رد 
ر اك ش فا أو  نما با، وأ  يعنت ت قوا  ت إ   ج بأ  يبنغ الجم ز بمذا العيب ف  

المن ج أو ال ع لإل  نيا، وأ  يحذر المس منكين لإت اس خدالإا ب لنشر ف وس ئل 
 ا   م المخ نو . 

وين زم الم رد ف أي لإت الأح ال المش ر إليم ، بإص ح العيب أو ب س بدال 
    لى المس من . المن ج أو استرج  ا لإع رد قيم ا دو  أي تكنو  إض في

لإت ج  ب الم رد إاق بعد واق ي م اس ئن ف ا    ج أو ال ع لإل  لى المن ج 
 ."حماي  المس من  جم زلإ افا  

المس من  بأي ولإما ي حظ  لى هذه الم دة أ  إخط ر الم رد لجم ز حماي  
أو خنل يك شوا ف المن ج الذي ي ع لإل فيا، والأضرار ال ي قد تنجم  ت هذا   يب

و لى وجا الخص ص  اد  -العيب، يعد ال زالًإ  لإخ لوً  لم  ورد ب لا ا د الع لإ  لنعاد
البيع، حيث إ  المشتري ه  المن زم بوحص المبيع، وال أكد لإت ج دتا، ولإط با ا 

 لنم اصو  ، وخن ه لإت العي ب.

يك    ص ق     حماي  المس من   صً  خ صً  يايد النص الع م ف هذا  وبمذا
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المج ل، ولكت ااقل زام هن  يك   لإت قبل الم رد، أو الب ئع ف لإ اجم  جم ز حماي  
ه  ال زام وق ي   ،المس من  وليس لإس منكً  لإعينً  هذا لإت جم ، ولإت جم  أخرى

هذا المن ج؛ لم  با لإت  ي ب، ولإ   هدفا تحذير وتبصير ك ف  المس منكين لإت اق ن ء
 .(1)ينجم  نا لإت أضرار

واق يا صر دور الم رد أو الب ئع  لى لإجرد إخط ر جم ز حماي  المس من  
ب لعي ب ال ي يك شوم  ف المن ج وأضراره المح من ، بل  نيا لإ ى رأى أ  العيب لإت 

 لى هذا المن ج  شأ ا إلح ق ضرر أدبي لنمس من  أ  ي  قف  ت إ   جا، أو تع لإنا
المعيب بأي ص رة لإت الص ر، بل ويحذر المس منكين ب ل  قف وااقلإ ن ع  ت 
اس خدام هذا المن ج، وذل   ت طريق  شر هذا ال حذير ف الصحف الي لإي ، أو 

  .(2)ج؛  ظرا لطبيع  المن  لإح ول  ااقتص ل المب شر ب لمس منكين لإ ى ك   ذل  لإمكنً 

من  الحفاظ على المعلومات والبيانات الخاصة به حق المستهلك فيثاني عشر: 
 قبل المورد

لإعن لإ     ( لإت ق     حماي  المس من   لى الم رد إفش ء أي29حظر  الم دة )
: اأو بي      ت المس من  الم ع قد لإعا إاق بإذ  صريح لإنا، حيث  صت  لى أ 

والبي     الخ ص  ب لمس من ، ين زم الم رد الذي أبرم العاد ب لحو ظ  لى المعن لإ   "
وأاق ي داولم  أو يوشيم  بم  يخ لف أحك م هذا الا     أو الا ا ين الم عنا  بمذا 
الشأ ، لإ  لم يثبت قب ل المس من  صراح  بذل ، كما ين زم ب تخ ذ جميع 

 ااقح ي طي   الضروري  لنحو ظ  لى سري  وخص صي  هذه البي     والمعن لإ  .

أو لإت يو ضا لإت المح لإين العم م  لى الأقل، س اء لإت تنا ء ولنن ئب الع م 
 وسا أو بن ءً  لى طنب جم  رسمي  أو أحد ذوي الشأ ، أ  يألإر ب  ط ع أو 
ب لحص ل  لى أي بي     أو لإعن لإ   خ ص  ب لمس من  إذا اق ضى ذل  كشف 

 الحايا  ف جن ي  أو جنح  ق لإت داقئل جدي   لى وق  م .

ح ال، لنمحكم  المخ ص  ا ط ع  لى تن  البي     أو المعن لإ   وف جميع الأ 
                                                             

د. الميثم  مر سنيم، حماي  المس من  لإت الممارس   ااقح ك ري  بين اللما    ال انيدي   (1)
 .132م، ص 2013واللما    الم خصص ، دار النمل  العربي ، الا هرة، 

 .134المرجع الس بق، ص  (2)
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 ."بمن سب   ظر  زاع لإعروض  نيم 

اختصاص المحاكم الاقتصادية بنظر المنازعات المترتبة على مخالفة ثالث عشر: 
 قانون حماية المستهلك

قرر ق     حماي  المس من  ف الم دة الث  ي  لإت لإ اد ا صدار  لى 
المح كم ااقق ص دي  ب لوصل ف المن ز    المد ي  وال ج ري ، واخ ص ص  اخ ص ص

: اب لوصل ف المن ز    ا داري ، حيث  صت  لى أ  لإحكم  الال ء ا داري
تخ ص المح كم ااقق ص دي  ب لوصل ف المن ز    المد ي  وال ج ري  ال ي تنشأ  ت "

ء ا داري ب لوصل ف تطبيق أحك م الا     المرافق، وتخ ص لإحكم  الال 
 ."المن ز    ا داري  ال ي تنشأ  ت تطبيق أحك لإا

وحسنً  فعل المشرع ف اخ ص ص المح كم ااقق ص دي  ب لوصل ف المن ز    
 ظراً لم  ت م ع المد ي  وال ج ري  الن شئ   ت تطبيق أحك م ق     حماي  المس من ؛ 

، ل وشي ظ هرة البطء ف ال ا ضيبا لإت سر   ودق  ف إصدار أحك لإم ، و  يج  
 و دم لإس يرة الال ة للأح ال ااقق ص دي  الم جددة ال ي تح  ج إلى خبرا  لإ ميزة.
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 المطلب الثاني
 المضللةفي حماية المستهلك من الإعلانات حماية المستهلك  دور جهاز

ت فير الحماي  والذي يا م بدوره فى  (1)تم إ ش ء جم ز حماي  المس من 
خطط ال ضع بلنمس منكين لإت خ ل تطبياا لا     حماي  المس من ، وذل  

برالإج لحماي  المس منكين وتناي الشك وى وال حايق فيم ، وكذل  ال نسيق لإع الو 
ويس  جب ذل  ال زام وإلزام كل ت جر ب طبيق بن د هذا الا     الأجمزة المخ نو . 

  .لنعا ب   والغرالإ   ال ي أقره وإاق تعرض كل لإت يخ لوا 

لإت بدور فع ل ف حماي  المس من  وبمذا ي طنع جم ز حماي  المس من  
س اء فيما ي عنق ب لدور ال ق ي  ل جنب إلح ق الضرر ا       ا لكترو ي  الملنن  

، ولإت ب لمس من  أو الع جي الرد ي ف ح ل  وق ع الضرر لإت طرف المخ لوين
  ار:أهم هذه الأدو 

 في حماية المستهلك جهاز حماية المستهلك دورأولًا: 
( لإت ق     حماي  المس من   لى لإم م واخ ص ص   جم ز 43 صت الم دة )

يمدف الجم ز "، حيث  صت  لى أ : المس من  لإص لح ف حماي  حماي  المس من 
 إلى حماي  المس من  وص   لإص لحا، ولا ف سبيل تحايق كل ذل  لإ  يأتي: 

وتنمي م ،  وضع الخطط وبرالإج العمل لحماي  حا ق المس من ، وتعزيزه  .1
 ووس ئل تحايق كل ذل .

   المس من ، وإت ح م  لنم اطنين. شر ثا ف  حماي .2
لإت  المس من تناي الشك وى والب غ   بجميع أ  ا م  ف لإج ل حماي   .3

يراً أسب  يً  ويعرض المدير ال نويذي تارالمس منكين والجمعي  ، وال حايق فيم ، 
 بم قف الشك وى  لى رئيس لإجنس إدارة الجم ز ولإ  اتخذ لإت إجراء حي لم ،

  . ي لإً ينبحد أقصى ث ثويك   اتخ ذ الارار ف الشك وى 
                                                             

( لإت ق     حماي  المس من   لى إ ش ء جم ز حماي  المس من ، حيث  صت 42تنص الم دة ) (1)
لى أ : جم ز حماي  المس من  ه  الجم ز المخ ص ب طبيق أحك م ق     حماي  المس من ،  

وي م ع ب لشخصي  ااق  ب ري  الع لإ ، وي بع رئيس لإجنس ال زراء، ولإاره الرئيسي لإدين  
 الا هرة، ولا أ  ينشئ فروً   بجميع المح فظ  .
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، وتن زم هذه الا    ال نسيق لإع أجمزة الدول  المخ نو  ل طبيق أحك م هذا  .4
وذل  فيما ي عنق  ،البي     والمش رة الوني  ال ي يطنبم  الجم ز ب اديمالأجمزة 

 .ب لم ض     الم صن  بأحك م هذا الا    ، وبم  اق يخل ب لا ا ين الأخرى
وال  صي   ال ي ترد إلى الجم ز فيما ي صل بحا ق  ااققتراح  دراس   .5

 اد البح ث والدراس   الخ ص  بم .المس من ، وإ د
وتاديم الد م الوني لإع ا دارا  والاط     المعني  بشك وى  وال ع و ال نسيق  .6

المس منكين والمس خدلإين والم اطنين والعم ء ف الميئ   والمص لح والأجمزة 
بمج ل تطبيق  وال زارا  المخ نو ، وتب دل الدراس   والبح ث ذا  الصن 

 أحك م هذا الا    .
  .  وق    يً المس من  فنيً د م أ شط  الجمعي   الأهني  المخ ص  بحماي   .7
لإخ لو  لأحك م   لأي الأجمزة الرق بي  ف ضبط الأس اق، وال صدي لإعال ع و   .8

 هذا الا    .
 المعنيين بمج ل حماي  المس من . وضع برالإج تدريبي  ل أهيل .9
تعزيز ال ع و  ف لإج ل حماي  المس من  ف الداخل والخ رج واتخ ذ  .10

أي ضرر لإح مل قد يصيب  وا  ذار المبكر لنكشف  تا جراءا  ااقس ب قي  
 المس من .

إبداء الرأي ف ال شريع   والسي س   والارارا  ال ي لإت شأ م  المس س  .11
 لى طنب الجم   المعني ،  بحا ق المس منكين وذل  لإت تنا ء ذاتا أو بن ءً 

ح لن ائوتن زم الجم   المعني  بأخذ رأي الجم ز ف لإشرو    الا ا ين وا
 الم عنا  بحا ق المس من .

إق لإ  الد  وى المد ي  ال ي ت عنق بمص لح جم ع المس منكين، أو ال دخل فيم ،  .12
 ."  لأحك م الا ا ين المنظم  لمب شرة إجراءا  ال ا ضي ألإ م المح كموفاً 

 الضبطية القضائية للعاملين بجهاز حماية المستهلك منحثانيًا: 

ل سميل لإمم  الع لإنين بجم ز حماي  المس من  فاد قرر ق     حماي  
( لإت ق     51المس من  لإنح اللبطي  الال ئي  لنع لإنين با، فاد  صت الم دة )

يك   لنع لإنين ب لجم ز وغيرهم لإت الع لإنين المد يين ": اأ حماي  المس من   لى 
 لى اقتراح لإجنس إدارة  بن ءً ب لدول  الذيت يصدر ب حديدهم قرار لإت وزير العدل 
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  ئي  ف تطبيق أحك م هذا الا    .الجم ز صو  اللبطي  الال

ط ع لدى أي جم  حك لإي  أو ألإ ري اللبط الال ي  الحق ف ا  ويك   لم
غير حك لإي   لى جميع الدف تر والمس ندا  والحص ل  لى جميع المعن لإ   

 والبي     ال زلإ  لوحص الح اق  المعروض   لى الجم ز. 

ويك   لمم لمذا الغرض دخ ل جميع الألإ كت المخصص  لنبيع أو الم دع بم  
ذ  ين   لإت تن  المن ج  ، المن ج   الخ ضع  لأحك م هذا الا    ، ولمم أخ

ا وفحصم  وتحنينم  ف المع لإل ال ي تحدده  الن ائح والارارا  الص درة تنويذً 
 ."لأحك م هذا الا    ، ووفا  للإجراءا  الماررة بم 

المعلن بين المورد و التي تنشب جهاز في الفصل في النزاعات السلطة ثالثًا: 
 والمستهلك

لجم ز حماي  المس من  سنط  الوصل ف المس من  لإنح ق     حماي  
المعنت والمس من  ف أي ألإر ي عنق ب طبيق أحك م شب بين الم رد و نالنزا    ال ي ت

ف ": ا( لإت ق     حماي  المس من   لى أ 52)الم دة هذا الا    ، حيث  صت 
هذا الأح ال ال ي ينشأ فيم  خ ف بين الم رد والمس من  والمعنت ح ل تطبيق أحك م 

، يح ل الألإر إلى  اس بدال السنع ، أو رد قيم م الا    ، أو ف حق المس من  ف
   ف هذا الشأ . ا لإنزلإً الجم ز ليصدر قرارً 

ا ب س بدال السنع ، أو برد قيم م  بسعر شرائم  لإت ولنجم ز أ  يصدر قرارً 
المعنت لإت   لنسعر   إليا الع ئد المارر وفاً ت ريخ تاديم المس من  الشك ى لإل فً 

  .البن  المركزي، أو برد الايم  الس قي  لنسنع 

  ت  لى فحص المن ز    ال ي تاع بين ولمجنس إدارة الجم ز أ  يشكل لج  ً 
المس منكين وبين الم رديت أو المعننين والن تج   ت تطبيق أحك م هذا الا    ، 

 أداء  منم  بمت وتصدر ال  صي   ال زلإ  ف شأ م  لنجم ز، ولنجن  أ  تس عين ف
 ."يك   لمم ص   لإعدود  ند ال ص يتترى ااقس ع    بمم دو  أ  

 هعاملين معتالمعلومات المتعلقة بالمعن الإفصاح ببالجهاز العاملين  منعرابعًا: 

ب لمعن لإ    حظر ق     حماي  المس من   لى الع لإنين ب لجم ز  ت ا فص ح
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( 55)الم دة أو إفش ء البي     ولإص دره  الم عنا  ب لع لإنين لإع الجم ز، حيث  صت 
يحظر  لى الع لإنين ب لجم ز ا فص ح  ت ": الإت ق     حماي  المس من   لى أ 

المعن لإ   أو إفش ء البي     ولإص دره  الم عنا  ب لح اق  الخ ص  ب طبيق أحك م 
هذا الا    ، وال ي ي م تاديمم  أو تداولم  أثن ء فحص هذه الح اق  واتخ ذ 

 ا جراءا  وإصدار الارارا  الخ ص  بم . 

  البي     ولإص دره  لغير الأغراض واق يج ز اس خدام هذه المعن لإ   وتن
ال ي قدلإت لإت أجنم ، كما يحظر  لى الع لإنين ب لجم ز الاي م بأي  مل لدى 

 ."نوحص لمدة   لإين لإت ت ريخ الوحصالأشخ ص الخ ضعين ل

 ورد والمعلنسلطة الجهاز في توقيع العقوبات الإدارية على المخامسًا: 

سنط  ت قيع العا ب   حماي  المس من  لجم ز ق     حماي  المس من   لإنح
قد تصل  ، كماتعديل الأوض ع أو إزال  المخ لو  وهي:، الم رد والمعنت لى  ا داري 
دو  ا خ ل وذل   ،إلى وقف النش ط أو ال حوظ  لى السنع المخ لو العا ب  

( لإت ق     56) با ا د المسؤولي  الن شئ   ت هذه المخ لو  ، حيث  صت الم دة
 لى الجم ز  ند ثب   لإخ لو  أحك م هذا الا     إلزام " :اماي  المس من   لى أ ح

ا، المخ لف ب عديل أوض  ا وإزال  المخ لو  خ ل فترة زلإني  يحدده  لإجنس إدارت
 ولي  الن شئ   ت هذه المخ لو  . وذل  دو  ا خ ل بأحك م المسؤ 

ضرر بصح  المس من  أو  وإذا ترتب  لى المخ لو  أو ك   لإت شأ م  وق ع أي
  لنا ا د ال ي تبينم  ال ئح  ال نويذي  لمذا س لإ ا، يك   لمجنس إدارة الجم ز وفاً 

الا     إصدار قرار ب قف تاديم الخدلإ ، أو ال حوظ  لى السنع لإحل المخ لو  إلى 
قرار قل ي  أو صدور حكم ف شأ م ، ويجب أ   صدور حين ا  م ء ال حايا   أو

 ."لإ     م المس منكين ب لمخ لو م ز ال دابير ال ز ي خذ الج

تصحيح أو تعديل ا     كما أ طى ق     حماي  المس من  لنجم ز سنط  
إذا تعنق ب       وقف ا    الخ دع أو الملنل، كما لإنح الا     لنجم ز سنط  

 لإت شأ اإذا ك     ت لإس با  وتبين لا  دم جدي  المس با ، أو أ م  خ د  ، أو
ال مييز  يؤدي إلىاس يراد لإن ج   أو إ   جم  أو تداولم  أو ا      نم   لى  ح  

، بين الم اطنين أو ا س ءة إليمم، أو ا خ ل با ا د النظ م الع م أو الآداب الع لإ 
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ف ح ل  ارتك ب الم رد ": ا( لإت ق     حماي  المس من   لى أ 57) حيث  صت الم دة
نجم ز ، فنا      ت المس با   دو  إخط ر الجم زأو المعنت أي سن ك خ دع، أو 

أ  يطنب لإت الم رد والمعنت تصحيح أو تعديل ا     الخ دع أو الملنل، فإذا الإ نع 
   ت إجراء ال صحيح خ ل ث ث  أي م لإت ت ريخ الطنب، أو ك   لإحل ا     لإن جً 

لإ عناً  ب س يراد لإن ج   ا  لى صح  المس من  وس لإ ا، أو ك   ا     رً يشكل ضر 
أو إ   جم  أو تداولم  أو ا      نم   لى  ح  يك   لإت شأ ا ال مييز بين 

، ك   الم اطنين أو ا س ءة إليمم، أو ا خ ل با ا د النظ م الع م أو الآداب الع لإ 
  لمدة اق تج وز سبع  أي م، قف ا     لإؤق ً لنجم ز أ  ي خذ ا جراءا  الكوين  ب  

ا يثبت فيا لإ  تم لإت إجراءا  ولإبرراتم  و نيا ف هذه الح ل  أ  يحرر لإحضًر 
وأربعين س    لإت ت ريخ  ويعرضا  لى الني ب  الع لإ  المخ ص ، وذل  خ ل ثم  ر 

 وقف ا    . 
المخ ص  لإنعادة ف و لى الني ب   رض المحضر  لى لإحكم  الجنح المس أ و  

  بمذكرة برأيم ، وتصدر المحكم  غرف  المش رة خ ل أربع و شريت س    لإشو  ً 
  ف شأ  المحضر، ف لإدة اق تج وز اثن ين وسبعين س    لإت ت ريخ ا وق يً قرارً 

 رضا  نيم ، إلإ  ب أييد لإ  تم لإت إجراءا  ل قف ا    ، أو بإلغ ئم ، وتوصل 
ار العمل ب  جراءا  الص درة لإت الجم ز ب قف ا     المحكم  ف لإدى اس مر 

   ل أجيل  ظر المحضر. كنما رأ  وجمً 
فإذا لم يعرض الجم ز المحضر المش ر إليا ف الوارة الس با  ف الم  د 

 المحدد يعد قراره ب قف ا     كأ  لم يكت. 
ويساط الألإر ال ق ي الص در لإت المحكم  ف المحضر بصدور ألإر لإت 

 ."الني ب  الع لإ  بأاق وجا  ق لإ  الد  ى الجن ئي ، أو بصدور حكم  م ي  ب لبراءة

 الدعاية المضادة أو الإشهار المضادسادسًا: 

أو المع كس لإت الممارس   ال ي تبنى  لى تج رب  إلى ا شم ر المل د ةالد   
المس من     حماي  واخ ب را  ودراس   لإيدا ي ، واق ي جد  ص صريح ف ق  

ف الاي م بمذه الممارس  ، ولكت يصنوا بعض  يعطي الحق لجم ز حماي  المس من 
ا م م، كما أ  ا شم ر المل د الذي يب ظيو  ا    الجم ز المخ صين ف إط ر قي م 

حماي  المس من  اق يك   ضد شخص أو لإنظم ، وإمو   لى السنع  جم زبا 
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 .(1)والخدلإ  
د  ة ب وذل يعمل  لى كشف حايا  السنع  أو الخدلإ ،    شم ر المل دف

، ك ذب  أو الملنن الد  ي  ال االمس منكين إلى  دم اق ن ء أو اس عمال كل لإ  ك   لإحن
حماي  المس من  ال دخل بأسن ب إشم ري لإل د لإ ى ثبت أ   م زكما يمكت لج

 م زبغي  لى جهن ك توريط ف ارتو ع الأسع ر بسبب المل رب  وااقح ك ر، ولكت ين
ال زام  فعنيا فةي حرية  الد  ي  المل دة، تج وز حدوده حماي  المس من   دم

  الحذر وال جرد ل جنب ال ق ع ف أخط ء قد تلةر بمصةنح  الم رد أو المعنت.

  المقاطعةالدعوة إلى سابعًا: 

ماي  تع بر هذه السي س  لإت السي س   ال ي لم ينص  نيم  ق     ح
  ف تحايق الرغب   المشرو   لنمس من  ولإنع ولكنم  وسين    جعالمس من ، 

بعد فشل  نجأ إلى هذه ال سين جم ز حماي  المس من  يا ضرار با، حيث  جد 
 رفعم .الد  وى الذي ي

ب  جيا  وليس هن ك لإ  يمنع ق    ً  لإت أ  يا م جم ز حماي  المس من 
 عسف ف اسة عمالا بشرط أ  اق يلكت و  الد  ة إلى الما طع  لك ف  المس منكين،

؛ لأجل حثمم  لى ااقلإ ن ع  ت ال ع لإل (2)ويترتب  لى ذل  إضرار ب لم رد أو المعنت
لإع المعننين الذيت يروج   لسنعمم بطرق لإلنن  وك ذب ، ف لخشي  لإت ا جراء 
 ،ك في  لردع المعننين وجعنمم يحترلإ   الرغب   والحا ق المشرو   لنمس منكين

ف ظل سم ل  وسر   ا  ش ر المعن لإ    بر لإ اقع ال  اصل ااقج ما ي الآ   خ ص ً 
 ك   ش ر الن ر ف المشيم.

وأخيراً، الأزلإ   ف الش رع والأس اق ت زايد بشكل كبير س اء تعنق الألإر 
ب        ا لكترو ي  الملنن  أو بغيره ، وه  لإ  يؤكد ضعف الدور الذي يا م با 

من ، فك   لزالًإ  توعيل دور جم ز حماي  المس من  ف الأس اق جم ز حماي  المس 
 بشكل ي ن سب لإع الأزلإ   ااقق ص دي  الن جم   ت جشع واس غ ل ال ج ر.

  

                                                             
ائري ف ال صدي لنممارس   أ. ص في  ب  شن ف، دور جمعي   حماي  المس من  الجز  (1)

 .124م، ص 2018ال س ياي  الملنن ، رس ل  لإ جس ير، ج لإع  سطيف، الجزائر، 
لإيس ، الحماي  الجن ئي  لنمس من  لإت المن  ج   والخدلإ   المغش ش  ف ال شريع بت  أ.   دي  (2)

 .165م، ص 2009-م2008الجزائري، رس ل  لإ جس ير، ج لإع  لإحمد خضر بسكرة، الجزائر، 
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 المطلب الثالث

دور جمعيات حماية المستهلك في حماية المستهلك من الإعلانات 
 المضللة

تع بر جمعي   حماي  المس من  المنجأ الأس سي لنمس من ؛ وذل  لم  ت فره لإت 
ف ا م هذه الجمعي   بدور وق ي  ي مثل ف إ  م المس من   ؛لاحماي  ك في  

بأخط ر ااقس م ك ال ي قد تمدد س لإ ا وصح ا وتعريوا بحا قا وكيوي  الدف ع 
تحريلا  لى  ، وكذاالمطروح  ف الس قب لأخط ر الن جم   ت المن ج   و ،  نم 

والم مثل ف  ،ي الذي تب شره جعالدور ال هذا إلى ج  ب  دم اق ن ئم  أحي  ً ،
 لدف ع ب أو المعنت  ردلإس  دة المس من   ند المط لب  بحا قا س اء ف لإ اجم  الم

، ولكت قبل بي   أدوار جمعي   حماي  المس من  ف حماي   نا ألإ م الال ء
ف الجمعي  ، وذل  يتعرأواًق  نين   نبغيي يالمس من  لإت الغش والخداع ال س يا

 الآتي:  لى النح 

 الجمعيات تعريفأولًا: 

( لإت ق     تنظيم لإمارس  العمل الأهلي رقم 2 رفت الم دة الأولى فارة )
   ذا  تنظيم تمدف إلى المس هم  فكل جما "الجمعي  بأ م :  2019لسن   149

الحي ة  تا وتعظيم قدراتا  لى المش رك  فتنمي  الورد والمج مع وتحايق لإ طنب 
  لأحك م هذا اً تأسيسم  وف تمدف إلى الربح، وي مدو  أ   الع لإ  وال نمي  المس دالإ 

طبيعيين أو ا  ب ريين أو لإنمما  لإت  شرة أشخ ص وت ألف بحد أدنى الا    ،
 .(1)" لإعً 

المس من  بأ م : حرك  لإنظم  لإت الم اطنين والميئ   رفت جمعي  حماي  و   
الحك لإي  تمدف إلى زي دة حا ق المشتريت و و ذهم وتأثيرهم  لى ب ئعي 

 .(2)المن ج  

                                                             
 م.2019أغسطس  19لإكرر )ب( ف  33الجريدة الرسمي ، العدد  (1)
د. س لإر المصطوى، دور حماي  المس من  ف خنق ال  ي لدى المس منكنين، لإجن  ج لإع  دلإشق  (2)

 .95م، ص 2013لنعن م ااقق ص دي  والا    ي ، 
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 وبذل  فإ  لإوم م الجمعي  يرتكز  لى أ :

 ت ألف الجمعي  لإت لإجم    لإت الأشخ ص. .1
 . لإشروع غير الحص ل  لى الربحيك   لنجمعي  غرض  .2
 لنجمعي  تنظيم لإس مر.يك    .3

 في حماية المستهلك الدور الوقائي لجمعيات حماية المستهلك ثانيًا:

ال ق ي  خير لإت قنط ر   ج، فإ  جمعي   حماي   :إ مااًق لنمثل الا ئل
المس من  تع  د هذا المبدأ كآلي  لعمنم ، وهذا لإت خ ل جمن  لإت ال دابير ال ق ئي  

والم مثن  ، ( لإت ق     حماي  المس من 62ال ي تا م بم  والمنص ص  نيم  ف الم دة )
 ف:

 إعلام المستهلك: .1

تعمل جمعي   حماي  المس من   لى ت  ي  المس من  بأخط ر ااقس م ك ال ي 
وهذا لإ  قررتا  وتعريوا بحا قا وكيوي  الدف ع  نم ،قد تمدد س لإ ا وصح ا 

( لإت ق     حماي  المس من ، حيث  صت 62لإت الم دة ) والس بع  الوارة الس دس 
ف  شر ثا ف  حا ق المس من  يك   لجمعي   حماي  المس من  ا سم م " لى أ : 

وت  ي  الم اطنين بحا قمم وإ ش ء ق ا د لنبي     ال زلإ  لأداء هذه الجمعي   
، وتاديم ااقس ش را  لنمس منكين بشأ  حماي  المس من ، وإ ش ء اقخ ص ص تم 

 ."المراكز الخ ص  بذل  ف لإخ نف المد  والمح فظ  

ال س ئل ا  ماد لإجم    لإت  إاق لإت خ ل العمل لت يأتي بموع لا وهذ
 :(1)والآلي   الا    ي ، لإنم 

وس ئل ا   م الم ن    المرئي  والمسم     خ لوذل  لإت  وسائل الإعلام: - أ
 والماروءة.

تع بر حم   ال   ي  لإت أهم ال س ئل ف حماي   تنظيم حملات توعية: - ب
                                                             

لي ، رس ل  لإ جس ير، دور وفع  -لحرش، جمعي   حماي  المس منكين ف الجزائربت  أ.   ال (1)
ولإ  بعده ؛ أ. ص في  ب  شن ف، لإرجع س بق، ص  81م، ص 2013ج لإع  قسنطين ، الجزائر، 

 ولإ  بعده . 122



 

 
 2077 القانون الخاص 

المسةةةة من  لإةةةةت ا    ةةةة   حمايةةةة  
 ا لكترو يةة  الملةةنن  ف الواةةا والاةة    

 

ل   ي مم المس من ؛ وذل  لأ م  تسمح ب اقتص ل المب شر لإع المس منكين 
ل عريف المس من  بحا قا  ممم وإرش دهم، لإثل: ت زيع لإط ي  وت جي

 الأس سي .

وذل  لإت خ ل تنظيم لإن اي   و دوا  وأي م  تنظيم ملتقيات وأيام دراسية: -  
 .لإع   والجدراسي  ب لمدارس 

فإ ا يمكت لجمعي   حماي  المس من  إصدار  إصدار نشرات متخصصة: - ث
 بمدفم .   ق إ  لإي  ولإط ي   لم   ووث ئق شرا  ولإج   

الجمعي    لى إ ش ء لإ اقع  ف حرص بإرشاد المستهلكين: ةعنيإنشاء مواقع م - ج
إلكترو ي  تلم لإعن لإ   تمم المس منكين و ص ئح لإعدة لإت قبل خبراء 

 وأهدافم . ب  ض ف  إلى لإعن لإ    ت الجمعي  ،لإ خصصين

 وال ج رب الم عنا  ب لنش ط ااقس م كي. والأبح ثالاي م ب لدراس    - ح

 مراقبة الأسعار والجودة: .2

وذل  لمراقب   ؛تنعب جمعي   حماي  المس من  دورًا ه لًإ  ف لإ  بع  الأس اق
ذل  الدور الذي ب، ويشبا دور الجمعي  هن  لإط با  ج دة السنع الأسع ر وكذل 

، وهذا لإ  أكد   نيا الوارة الث  ي  لإراقب  الج دة وقمع الغش والأسع ر جم  تنعبا 
يك   لجمعي   "( لإت ق     حماي  المس من ، حيث  صت  لى أ : 62لإت الم دة )

أسع ر المن ج   وج دتم  وال أكد لإت صح  ي  المس من  إجراء لإسح ولإا ر   حما
البي     الخ ص  بم ، ورصد ال زام الم رديت ب لسعر المعنت، ولإ  بع  لإ  يصدر لإت 

رديت والمعننين لإت إ      وإب غ الأجمزة المعني  بم  ياع لإت لإخ لو   ف هذا الم  
 ."الشأ 

  هذا الدور الذي تنعبا جمعي   حماي  المس من  أصبح أكثر فإ ،و نيا
كين س اء لإت قبل ضرورة بسبب ا و  ح أس اق السنع والخدلإ    لى المس من

ف ا م هذه الجمعي   بمس  دة الأجمزة الرسمي   ،أج  ب ملإن جين وطنيين أ 
الأسع ر  ضبطال  بع  لندول  وب ا سم المسؤولي  ف لإراقب  الأس اق وتطميره  و 

    إ ص فً المحررة ق    ً  ج   ال ي اق ت ط بق والم اصو   الاي سي وسحب المن 
  .يً   وألإن  وصحيً لحماي  المس من  لإ ديً 
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 ستهلاك:المساهمة في إعداد سياسة الا .3

ف س هم جمعي   حماي  المس من  ف إ داد سي س  ااقس م ك، وذل  
بحل ر لإمثنين  نم  ف الميئ   الحك لإي  ال ي تمثل المس من  وتكول لا الحماي ، 
وه  لإ  يسمح لمذه الجمعي   ب ل عبير  ت أهدافم  وتشجيع الح ار بينم  وبين 

 ،، لإثل: جم ز حماي  المس من والمعننين   ولإمثلي الم رديتحك لإيلإمثلي السنط   ال
ال م يت وال ج رة  وزارةو  ،ح ك ري حماي  المن فس  ولإنع الممارس   ااق جم ز و 

 وااقتح د الن  ي لحماي  المس من ، والميئ  الا لإي  لس لإ  الغذاء، الداخني ،
واتح د اقتح د ال ع وني ااقس م كي المركزي، وااقتح د الع م لنغرف ال ج ري  وا

( لإت ق     حماي  62، وهذا لإ  قررتا الوارة الث لث  لإت الم دة )الصن     المصري 
يك   لجمعي   حماي  المس من  تاديم لإعن لإ   ": االمس من ، حيث  صت  لى أ 

لنجم   الحك لإي  المخ ص   ت المش كل الم عنا  بحا ق المس منكين ولإص لحمم 
 ."وتاديم لإاترح     جم 

جمعيات حماية المستهلك المنح أو الهبات أو التبرعات من الموردين  حظر تلقي .4
 أو المعلنين:
تبر    لإت المس من  أي لإنح أو هب   أو  اق ت ناى جمعي   حماي يجب أ 

تس طيع أ  تم رس  منم  ف حماي  المس من  بمن مى الم رديت أو المعننين؛ ح ى 
، عي  لن دخل ف أ مال هذه الجمذريع  النزاه  والحي دي ، وح ى اق يك   ذل  

( لإت ق     حماي  المس من ، حيث 62وهذا لإ  أكد   نيا الوارة الث لإن  لإت الم دة )
يحظر  لى جمعي   حماي  المس من  وااقتح د الن  ي لمذه ": ا صت  لى أ 

 . "الجمعي   تناي المنح أو المب   أو ال بر    لإت الم رديت أو المعننين
 في حماية المستهلك العلاجي لجمعيات حماية المستهلكثالثًا: الدور 

وا داري   وه  ا جراء الذي تب شره هذه الجمعي   ألإ م الجم   الال ئي 
صرالإ  ف لإ اجم  ف ح ل  ا ضرار بجما   المس منكين أو الاي م بأ مال أكثر 

 :جراءا ، ولإت هذه ا  ين رديت أو المعننالم
 التمثيل أمام المحاكم: .1

لجمعي  حماي  المس من  كطرف لإدني أ  تمثل ألإ م المح كم ب سم  يمكت
لحات بمم أضرارًا تسبب فيم  الم رد أو المعنت، لإت أجل لإس من  أو  دة لإس منكين أ  
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إص ح الضرر الذي قد يصيبمم، وذل  ب ل دخل ف لإخ نف الد  وى س اء ألإ م 
لمدني، وهذا لإ  قررتا الال ء الجن ي  أو رفع د  ى لإد ي  أصني  ألإ م الال ء ا

( لإت ق     حماي  المس من ، حيث  صت  لى أ : 62الوارة الأولى لإت الم دة )
إق لإ  الد  وى  ي ب   ت جم ع المس منكين، أو  يك   لجمعي   حماي  المس من "

 ."ال دخل فيم  وفاً  للإجراءا  الماررة ف ق ا ين لإب شرة ال ا ضي
 المستهلكين وإحالتها إلى الجهات المعنية:الشكاوى المقدمة من تلقي  .2

الشك وى ال ي تصنم  لإت المس منكين  تنايتعمل جمعي   حماي  المس من   لى 
إلى الجم   المخ ص  وال ي تا م بدوره  بو ح ال حايا   ح ل هذه  م وتاديم

الشك وى وال أكد لإت صح م  وتحرير لإح ضر ضد الم سببين ف الضرر لنمس من ، 
جمعي    لى لإ  بع  الشك وى وا ط ع  لى    ئج ال حايا   هذه ال كما تعمل

جمعي   حماي  المس من  اق تمن  سنط  لإع قب  لإمارسي  لأ  ؛وإ  م المس منكين بم 
الرابع  والخ لإس  لإت الم دة  تيني، وهذا لإ  قررتا الوار الخداع وال لنيل ال س يا

يك   لجمعي   حماي  " ( لإت ق     حماي  المس من ، حيث  صت  لى أ :62)
تناي شك وى المس منكين وال حاق لإنم  والعمل لدى الجم ز  لى إزال   المس من 
لإع و   المس منكين الذيت وقع  نيمم ضرر جراء اس خدام سنع  أو شرائم  و أسب بم ، 

 تاديم الشك وى لنجم   المخ ص ، واتخ ذ ا جراءا  الا    ي  أو تناي خدلإ  ف
  ."ال زلإ  لحماي  حا قمم ولإص لحمم

 حماي  المس من  بدور ضعيف ف ت  ي  المس منكين   م جمعي  اوأخيراً، ت
ب لأدوار المن ط  لذل  يجب أ  تا م هذه الجمعي  ، وحماي مم ولإنع ا ضرار بمم

 لم  الاي م بم  ف ق     حماي  المس من  لإت إ  م المس من  ولإراقب  السعر
 والج دة وتناي الشك وى.. وغيره .

كما  ميب ب لمشرع المصري أ  يمنح جمعي   حماي  المس من  سنط   رق بي  
المخ لو   ك لمخ ل  لجم ز حماي  المس من ، لإثل: اللبطي  الال ئي ، والبحث  ت 

وفحص المس ندا  ال ج ري  والمح سبي ، وحري  الدخ ل إلى المح   ال ج ري  
؛ وذل  لكي يسمل وألإ كت ا    ج وال خزيت، والاي م ب ل حايا   وتحرير المح ضر

 .ف حماي  المس من  ه   لى أكمل وجاأدوار لاي م ب نيم  ا
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 المطلب الرابع

 المستهلك من الإعلانات المضللةة في حمايدور العقوبات الجنائية 
ال س ئل ال ي لإت خ لم  يبرز دور الال ء ف  علإت أ جالجن ي  يعد الجزاء 

ت قيعا لإ ى خ لف  جبيوالذي ، صح  وألإت المس من  تمس ال ي الجرائملإ اجم  
لسن   181رقم ق     حماي  المس من   ف ل زالإ   الموروض   نياااق المعنتأو  رد الم

حماي        ا ب  كل جريم  لإت الجرائم ال اردة ف قوفيما يلي بي    م،2018
 :المس من 

 عقوبة جريمة السلوك المخادعأولًا: 

 غرالإ ال جريم  السن ك المخ دعلإت ق     حماي  المس من  ل (66الم دة ) قرر 
أو لإثلي قيم  المن ج،  اق تال  ت خمسين ألف جنيا واق تج وز لإني ني جنيا ال ي

يع قب بغرالإ  اق تال  ت خمسين ألف جنيا واق تج وز ": احيث  صت  لى أ 
ارتكب سن كً  لإني ني جنيا، أو لإثلي قيم  المن ج لإحل المخ لو  أيمما أكبر، كل لإ رد 

 ."لإت هذا الا    ( 9خ دً   لإت المنص ص  نيمم ب لم دة )

ف ح ل  الع د "( لإت ق     حماي  المس من   لى أ ا: 69و صت الم دة )
 ."تل  ف العا ب  بحديم 

 الإعلان الخادع أو المضللعقوبة جريمة ثانيًا: 

(  لى جريم  ا     الخ دع أو 68يع قب ق     حماي  المس من  ف الم دة )
أو لإثلي  تج وز لإني   جنيا ت خمسين ألف جنيا واق  الملنل ب لغرالإ  ال ي اق تال

يع قب الم رد والمعنت بغرالإ  اق تال  ت خمسين ألف " لى أ :  ت، حيث  صالايم 
جنيا واق تج وز لإني   جنيا، أو لإثلي الايم  الم وق  نيم  لإع ال سين  ا    ي   ظير 
ا     المخ لف أيمما أكبر، كل لإت الإ نع  ت تنويذ الارار الص در لإت جم ز 

 ."المس من  ب قف ا     الخ دع أو الملنل أو تصحيحا أو تعديناحماي  

ف ح ل  الع د "( لإت ق     حماي  المس من   لى أ ا: 69و صت الم دة )
 ."بحديم  تل  ف العا ب 

س العا ب  الماررة لنم رد   يج  وحسنً  فعل المشرع  ندلإ    قب المعنت بنو
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لإ    الخ دع أو الملنل، لذل  ينبغي  لى المعننين ال أكد لإت صح  لإ  يا لإ   ل
ال زلإ  لإت الم رد والمس ندا   لمعن لإ   والأوراق ولمم ف ذل  المط لب  ببإ   ا، 

  يج  الماررة لنم رد العا ب   بنوس ؛ ح ى اق يع قب المعنت ن أكد لإت صح ال
 .ا       الملنن  والخ د  

اتج ه المشرع ف تمييز السن ك المخ دع بعا ب  أشد لإت العا ب  الماررة ولكت 
اقتو قمما ف العن  ولإحل ؛ لإت ج  بن  للإ    الخ دع أو الملنل اتج ه لإن اد

فكل لإنمما ينصب  لى الم ع قد في قع  ا ف غنط يؤثر  لى اخ ي ره  ال جريم،
 .(1)الحر

ف  الخ دع أو الملنلرفع  ا ب  جريم  ا      ميب ب لمشرع المصري  ،الذ
( لإت ق     حماي  68حده  الأقصى لعا ب  جريم  السن ك المخ دع ال اردة ب لم دة )

  المس من .

  عقوبة جريمة الإخلال بإعلام المستهلكثالثًا: 

يك سي ااقل زام ب    م أهمي  ب لغ  لجعل رض ء المس من  سنيم ولإبصر، 
بكل المعن لإ   الم عنا   بإ  م المس من  المعنت رد و المشرع الم ألزمولإت أجل ذل  

اق تال  ت  شرة آاقف جنيا واق ، فأوجبت الغرالإ  ال ي س م كل   عروضالمج ب لمن 
 ند لإخ لو  أحك م إ  م المس من ،  تج وز خمسمائ  ألف جنيا أو لإثل قيم  المن ج

يع قب بغرالإ  اق تال ": االمس من   لى أ ( لإت ق     حماي  64) حيث  صت الم دة
 ت  شرة آاقف جنيا واق تج وز خمسمائ  ألف جنيا أو لإثل قيم  المن ج لإحل 

بجميع ف ا داقء إ  م المس من   ق ا دلإ رد خ لف المخ لو  أيمما أكبر، كل 
ضع و ق ا د  ولإخ لو  ،(5، والم دة )(4لم دة )ا لإخ لوً  ج ت المن  والمعن لإ       البي

ت جبم  الم اصو   الاي سي  المصري  أو الا     أو ال ئح  ال نويذي   يالبي     ال 
وفاً   ولإخ لو  إ    أسع ر السنع والخدلإ   ،(6وفاً  لم  ج ء ب لم دة )  لى السنع
ولإخ لو  ، (14) ال اردة ب لم دة   ت المس با        ا ولإخ لو  أحك م ،(7لنمادة )

ولإخ لو   ،(18من  بسي س  ااقس بدال وااقسترج ع ال اردة ب لم دة )ق ا د إ  م المس 
                                                             

أ. لإحمد   ض ال نب ني، الحماي  الجن ئي  لنمس من ، الطبع  الأولى، لإك ب   يس   لنطب     (1)
 .70م، ص 2017وال  زيع، فنسطين، 
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لإ  بم  ضما  الخ ص  بمخ لو  إ  م المس من  بح ل  السنع المس عمن  و ( 35) الم دة
 . لإت  ي ب

غ المس من  ببي   أ مال ب  إ خ لف ق ا د يع قب بذا  العا ب  كل لإت كما 
/ فارة أولى( لإت هذا 33لحكم الم دة )ا  و ذً  زلإ  لنمن جح ال    صا  و  الصي   

الا    ، ولنمحكم  أ  تحكم بغنق لإركز الخدلإ  والصي    المخ لف لمدة اق تج وز 
 ."س   أشمر

ف ح ل  الع د "( لإت ق     حماي  المس من   لى أ ا: 69و صت الم دة )
 ."بحديم  تل  ف العا ب 

يع قب ب لغرالإ  ": اأ  ( لإت ق     حماي  المس من   لى70)الم دة  كما قرر 
ال ي اق تال  ت خمسين ألف جنيا واق تج وز لإني ني جنيا، أو لإ  يع دل قيم  

خ لف الم رد وضع بي   ي لمت حا ق  إذاالبل    لإحل الجريم  أيمما أكبر، 
، ف لإك   حماي  المس من  لإت جم ز ف ااقس بدال وااقسترج ع المع مدالمس من  

 ن ج   أو بيعم .ظ هر داخل ألإ كت  رض الم

تعريض حي ة المس من  لنخطر، أو  الس بق حكمالإذا ترتب  لى لإخ لو  و 
، تك   العا ب  الحبس والغرالإ  ال ي اق تعريلا للإص ب  بمرض لإدلإت أو لإس عصر 

 ."تال  ت لإ ئ  ألف جنيا واق تج وز لإني ني جنيا، أو بإحدى ه تين العا ب ين

 المنتج وضمان وسلامة جودة رابعًا: عقوبة جريمة مخالفة 

خ لف ق ا د ج دة لإ رد  ( كل64حماي  المس من  ف الم دة )ق     يع قب 
، وكل لإ رد خ لف ق ا د المس من  تبصح  وألإ اضررً سبب لإما  وس لإ  المن ج

اق تال  ت  شرة آاقف جنيا واق تج وز ال ي غرالإ   لب ضما  المن ج لمدة ث ثين ي لًإ 
يع قب بغرالإ  اق تال  ت  شرة آاقف " : صت  لى أ حيث  ،خمسمائ  ألف جنيا

جنيا واق تج وز خمسمائ  ألف جنيا أو لإثل قيم  المن ج لإحل المخ لو  أيمما أكبر، 
ق ا د الصح  والس لإ  ولإع يير الج دة وضما م  لنمس من  ف  كل لإ رد خ لف

لي  المع مدة لإن ج تا وفاً  لنم اصو   الاي سي  المصري ، أو وفاً  لنم اصو   الدو 
 ."ف لإصر ف ح ل  دم وج ده 

بعا ب  أشد لإت العا ب   (65ف الم دة ) كما  ص ق     حماي  المس من 
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اق  ب لغرالإ  ال ي المن جضما   خ لف ق ا دالذي  رد الم  لى (64ف الم دة ) ال اردة
 ، حيث  صتتال  ت ث ثين ألف جنيا واق تج وز لإني   جنيا أو لإثلي قيم  المن ج

يع قب بغرالإ  اق تال  ت ث ثين ألف جنيا واق تج وز لإني   جنيا أو لإثلي "  لى أ :
  ج دة المن ج قيم  المن ج لإحل المخ لو  أيمما أكبر، كل لإ رد خ لف أحك م ضما

، كما يلمت ت افر ث ثين ي لًإ وهي  لإحل ال ع قد وس لإ ا ط ال فترة اللما 
 ."تم ال ع قد بن ءً  نيم  يالم اصو   ال 

ف ح ل  الع د "( لإت ق     حماي  المس من   لى أ ا: 69الم دة ) وقرر 
 ."بحديم  تل  ف العا ب 

 لسلعة من العيباضمان جريمة مخالفة عقوبة خامسًا: 

( الم رد  لى لإخ لو  ق ا د 64)الم دة يع قب ق     حماي  المس من  ف 
اق تال  ت  شرة آاقف جنيا واق تج وز ب لغرالإ  ال ي  ضما  السنع  لإت العيب

يع قب بغرالإ  اق تال ": ا، حيث  صت  لى أ خمسمائ  ألف جنيا أو لإثل قيم  المن ج
 ت  شرة آاقف جنيا واق تج وز خمسمائ  ألف جنيا أو لإثل قيم  المن ج لإحل 

 ، وهي:لإت هذا الا     (21) الم دةالمخ لو  أيمما أكبر، كل لإ رد خ لف أحك م 
  لإت تسنم السنع  ف اس بدالم  أو إ  دتم  لإع لنمس من  الحق خ ل ث ثين ي لإً 

استرداد قيم م  النادي ، إذا ش بم   يب أو ك  ت غير لإط با  لنم اصو   أو 
 . "لنغرض الذي تم ال ع قد  نيم  لإت أجنا

ف ح ل  الع د "( لإت ق     حماي  المس من   لى أ ا: 69و صت الم دة )
 ."تل  ف العا ب  بحديم 

يع قب بغرالإ  اق ": ا( لإت ق     حماي  المس من   لى أ 65)الم دة  كما قرر 
تال  ت ث ثين ألف جنيا واق تج وز لإني   جنيا أو لإثلي قيم  المن ج لإحل المخ لو  

ك م ضما  السنع المعمرة ضد  ي ب الصن    لمدة أيمما أكبر، كل لإ رد خ لف أح
 ي  لإين  لى الأقل لإت ت ريخ اس  م المس من  لنسنع ، وذل  لإع  دم ا خ ل بأ 

 ."ضما    أو شروط ق    ي  أو اتو قي  أفلل لنمس من 

ف ح ل  الع د "( لإت ق     حماي  المس من   لى أ ا: 69الم دة ) و صت
 ."تل  ف العا ب  بحديم 
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يع قب بغرالإ  اق : ا لى أ ( لإت ق     حماي  المس من  65)الم دة  كما قرر 
تال  ت ث ثين ألف جنيا واق تج وز لإني   جنيا أو لإثلي قيم  المن ج لإحل المخ لو  

ين زم الم رد إذا ": ا(، حيث  صت  لى أ 22الم دة )أيمما أكبر، كل لإ رد خ لف أحك م 
السنع  العيب ذاتا أكثر لإت لإرتين خ ل الع م الأول لإت ت ريخ اس  م  تكرر ف

لنسنع  بأ  يس بدل بم   يج هريً   لى ج دة الأداء ال ظيو المس من  لم  بم  يؤثر
تكنو   لى المس من  أو  ية لإت ذا  الن ع والم اصو   دو  أ أخرى جديد

 ."استرداده  لإع رد قيم م 

ف ح ل  الع د "حماي  المس من   لى أ ا:  ( لإت ق    69و صت الم دة )
  ."تل  ف العا ب  بحديم 

سادسًا: عقوبة جريمة إنتاج أو الإعلان عن المنتجات التي تؤدي إلى التمييز بين 
 المواطنين

المعنت الذي يا م بإ   ج ( الم رد و 66س من  ف الم دة )يع قب ق     حماي  الم
أو اس يراد أو تداول أو ا      ت المن ج   ال ي لإت شأ م  ال مييز بين الم اطنين 

اق تال ال ي غرالإ   لب با ا د النظ م الع م أو الآداب الع لإ أو لإت شأ م  ا خ ل 
 قرر حيث  ، ت خمسين ألف جنيا واق تج وز لإني ني جنيا، أو لإثلي قيم  المن ج

يع قب بغرالإ  اق تال  ت خمسين ألف جنيا واق تج وز لإني ني جنيا، أو ": ا لى أ 
 س يراد لإن ج   أو ق م ب لإثلي قيم  المن ج لإحل المخ لو  أيمما أكبر، كل لإ رد

الم اطنين أو  نت  نم   لى  ح  يك   لإت شأ م  ال مييز بين أ أو تداولم  أو  أ  جم 
 ."با ا د النظ م الع م أو الآداب الع لإ ا س ءة إليمم، أو ا خ ل 

ف ح ل  الع د "( لإت ق     حماي  المس من   لى أ ا: 69و صت الم دة )
 ."تل  ف العا ب  بحديم 

أورد المشرع قيدًا  لى تحري  الد  ى الجن ئي  أو اتخ ذ أي إجراءا  كما 
أو ا      ت المن ج    أو تداول جريم  إ   جفيم  ح ل ارتك ب الم رد أو المعنت 

( لإت ق     حماي  76)الم دة  قرر ، حيث ال ي تؤدي إلى ال مييز بين الم اطنين
اق يج ز تحري  الد  ى الجن ئي  أو اتخ ذ إجراءا  فيم  ": االمس من   لى أ 

ب لنسب  إلى جريم  حظر اس يراد لإن ج   أو إ   جم  أو تداولم  أو ا      نم  
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لإت شأ ا ال مييز بين الم اطنين أو ا س ءة إليمم، أو ا خ ل با ا د  لى  ح  يك   
أو لإت رئيس لإجنس ال زراء  داب الع لإ ، إاق بطنب ك  بي لإتالنظ م الع م أو الآ 

 ."يو ضا

 بصحة المستهلك أو سلامته الإضرار سابعًا: عقوبة جريمة

خ لف أحك م  ( الم رد الذي66يع قب ق     حماي  المس من  ف الم دة )
 ق     حماي  المس من  وترتب  لى المخ لو  ضرر بصح  المس من  أو س لإ ا
ب لغرالإ  ال ي اق تال  ت خمسين ألف جنيا واق تج وز لإني ني جنيا، أو لإثلي قيم  

يع قب بغرالإ  اق تال  ت خمسين ألف جنيا واق تج وز ": ا، حيث  صت  لى أ المن ج
 ثبت لإخ لو ا المن ج لإحل المخ لو  أيمما أكبر، كل لإ ردلإني ني جنيا، أو لإثلي قيم  

وترتب  لى المخ لو   ،بمعرف  جم ز حماي  المس من  حماي  المس من ق     حك م لأ 
 ."أو ك   لإت شأ م  وق ع أي ضرر بصح  المس من  أو س لإ ا

ف ح ل  الع د "( لإت ق     حماي  المس من   لى أ ا: 69و صت الم دة )
 ."العا ب  بحديم تل  ف 

إذا  شأ   ت ": ا( لإت ق     حماي  المس من   لى أ 72)الم دة كما  صت 
لإخ لو  أي حكم لإت أحك م هذا الا     إص ب  شخص بع ه  لإس ديم  أو بمرض 

، تك   العا ب  السجت وغرالإ  اق تال  ت لإ ئ  ألف جنيا واق لإدلإت أو لإس عصر 
 تج وز لإني   جنيا أو لإ  يع دل قيم  السنع  لإحل الجريم  أيمما أكبر. 

وإذا  شأ   ت المخ لو  وف ة شخص أو أكثر، تك   العا ب  السجت المؤبد 
يم  وغرالإ  اق تال  ت لإ ئ ي ألف جنيا واق تج وز لإني ني جنيا، أو لإ  يع دل ق

 ."السنع  لإحل الجريم  أيمما أكبر

  مهام مأموري الضبط القضائي سهيلعقوبة جريمة عدم ت ثامنًا:

إذا  طل ( الم رد أو المعنت67يع قب ق     حماي  المس من  ف الم دة )
أو الإ نع  ت ا داقء ب لبي     أو ، لإألإ ري اللبط الال ي   ت أداء لإم لإمم

أو ق م بإلإداد جم ز حماي  المس من   ،جم ز حماي  المس من ل لإ الأوراق ال ز 
اق تال  ت  شريت ألف  ال ي غرالإ  لب ببي     أو بأوراق أو لإس ندا  غير صحيح 

يع قب بغرالإ  اق تال ": ا، حيث  صت  لى أ جنيا واق تج وز خمسمائ  ألف جنيا
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ارتكب أيً  لإت  ت  شريت ألف جنيا واق تج وز خمسمائ  ألف جنيا، كل لإت 
 الأفع ل الآتي :

المخ لين ب نويذ أحك م هذا الا      اللبط الال ي  يح ل دو  أداء لإألإ ر  .1
 لأ مال وظ ئومم.

ال زلإ  لممارس   الإ نع  ت لإ اف ة الجم ز ب لبي     أو الأوراق أو المس ندا  .2
 .اخ ص ص تا

لإع العنم ق م بإلإداد الجم ز ببي     أو بأوراق أو لإس ندا  غير صحيح   .3
  ."بذل 

 عقوبة جريمة نشر المعلومات أو البيانات الخاصة بالمستهلك تاسعًا: 

الم رد الذي ق م بنشر  ( لإت ق     حماي  المس من 65تع قب الم دة )
ب لغرالإ  ال ي اق تال دو  إذ  صريح لإنا المعن لإ   أو البي     الخ ص  ب لمس من  
، حيث  صت  لى جنيا أو لإثلي قيم  المن ج ت ث ثين ألف جنيا واق تج وز لإني   

يع قب بغرالإ  اق تال  ت ث ثين ألف جنيا واق تج وز لإني   جنيا أو لإثلي " :اأ 
الم رد الذي أبرم العاد ب لحو ظ  لى لمن ج لإحل المخ لو  أيمما أكبر، قيم  ا

أحك م المعن لإ   والبي     الخ ص  ب لمس من ، وأاق ي داولم  أو يوشيم  بم  يخ لف 
قب ل المس من  صراح   هذا الا     أو الا ا ين الم عنا  بمذا الشأ ، لإ  لم يثبت

بذل ، كما ين زم ب تخ ذ جميع ااقح ي طي   الضروري  لنحو ظ  لى سري  
 ."وخص صي  هذه البي     والمعن لإ  

 الاعتباري لشخصلالمسؤولية الجنائية  عاشًرا:

ب لشخصي  الا    ي   ااق  ب ريا ترف ق     حماي  المس من  لنشخص 
، أ مالا  الذيت يا لإ   بإدارتا وتسييرينشخ ص الطبيعيالأ س ان   ت شخصي  الم

ول  ت ؤ المس"يع قب : ا لى أ ( لإت ق     حماي  المس من  74الم دة ) قرر  حيث
ا دارة الوعني  لنشخص ااق  ب ري المخ لف بذا  العا ب   المنص ص  نيم  ف هذا 
الا     إذا ثبت  نما ب لمخ لو ، وك   إخ لا ب ل اجب   ال ي تورضم   نيا تن  

 ا دارة قد أسمم ف وق ع الجريم . 

 ب ل ل لإت  ت ال ف ء بم  يحكم با لإت واًق ؤ ويك   الشخص ااق  ب ري لإس
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قد ارتكبت لإت أحد الع لإنين با ب سما  المخ لو  ا ب   لإ لي  وتع يل   إذا ك  ت 
 ."أو لص لحا

ق     حماي  المس من  ف العا ب   الجن ئي   س وى فادوبن ءً  لى لإ  تادم، 
الخ ص  ب لغرالإ  والمص درة و شر الحكم بين الشخص الطبيعي والشخص 

 ؛ لأ  الذلإ  الم لي  لنشخص ااق  ب ري أكبر ااق  ب ري، وهذا اتج ه لإن اد لإت ج  بن
، فمت العدال  أ  تك   العا ب   الم لي  الخ ص  لإت الذلإ  الم لي  لنشخص الطبيعي

 .نشخص الطبيعيالم لي  لعا ب   الب لشخص ااق  ب ري أكبر لإت 

  نشر الأحكام القضائية للمحكوم عليهحادي عشر: 

المس من  المحك م  نيا وفاً  لأحك م هذا ( لإت ق     حماي  75الم دة ) تع قب
نشر الحكم الص در ضده ب  دا    لى  وا ا الخ ص  ف جريدة ي لإي  ب الا    

 لى  واحدة  لى أ  يس مر ا     لمدة ث ث سن ا  لإت ت ريخ صدور الحكم
تاضي المحكم  ": اجم ز حماي  المس من ، حيث  صت  لى أ الم قع ا لكتروني ل

كم الص در ب  دا    لى  وا  المحك م  نيا ف جريدة ي لإي  واحدة بنشر الح
والم اقع ا لكترو ي  واسع  ااق  ش ر، وين زم جم ز حماي  المس من  ب      توصينيً  
ف لإ قعا ا لكتروني  ت الأحك م النم ئي  الص درة ب  دا   وفاً  لأحك م هذا 

ث سن ا  لإت ت ريخ صدور الحكم و لى الا    ،  لى أ  يس مر ا     لمدة ث  
قنم ك  ب المحكم  المخ ص  لإ اف ة الجم ز بص ر رسمي  لإت تن  الأحك م دو  أي 

 ."إجراءا  أو سداد رس م قل ئي  أو غيره  لإت الرس م

ف ق     حماي  المس من  لإت اس حداث  ا ب   شر  المشرعوحسنً  فعل 
ف جريدة ي لإي  و لى  وا مم الخ ص   لى الأحك م النم ئي   لى المحك م  نيمم 

ف  و س كبير ؛ لم  لمذه العا ب  لإت أثر  وسي واسع  ااق  ش ر الم اقع ا لكترو ي 
 .ف المج معف تحايق الردع الع م و الم رديت والمعننين 

أ  لنا ضي، وك   لإت الأحرى   أ م  ج ازي ه العا ب ولكت لإما يؤخذ  لى هذ
وج بي  لنا ضي، أو  لى الأقل وج بي  ف ح ل  الع د أو تك    ا ب   شر الأحك م 

مي ين لإت ال كرار، كما ك   يولل أ  يك    شر هذه الأحك م ف جريدتين رس
 الجرائد واسع  ااق  ش ر.
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 الخاتمة
 ت صل الب حث إلى الن  ئج وال  صي   الآتي :

 أولًا: النتائج

ي ع قد بأحد ال س ئل المس من  ا لكتروني ه  كل شخص طبيعي أو لإعن ي  .1
ا لكترو ي  لإت أجل الحص ل  لى السنع والخدلإ  ، والمس من  ا لكتروني ه  
 وسا المس من  بموم لإا ال انيدي إاق أ ا يخ نف  نا ف أ ا ي ع قد ب س خدام 

   لإت المس من  ال انيدي.وسين  إلكترو ي ، وه  لإ  يجعنا أكثر ضعوً 

ا لإت أبرز سما  العصر، الح ضر واحدً أصبح ا     ال ج ري ف ال قت  .2
حيث يسمم ف تنشيط ال ج رة  ؛وضرورة لإت ضرورا  الحي ة العصري 

والخدلإ   ال ي تخدم ال ع لإل  سنع، ويعد لإصدر تعريف و نم ب لوااقق ص د
 الي لإي لنمس من .

بعض   ا لكتروني ي داخل بعلم  لإع ف ا     والخداع ت عدد ص ر ال لنيل .3
ب لعن صر الذاتي  ال لنيل الم عنق  لإثل: ،العسير حصره  بدق ح ى أصبح لإت 

، و يً  عنق ب لج ا ب الخ رج   ت المن ج المعنت  نا إلكتر وال لنيل الم ،ب لمن ج
 .عنتال لنيل الم عنق ب لم  و 

ا       ا لكترو ي  الملنن  كس ئر المشك   ااقق ص دي  لم  آث ر سنبي  كثيرة:  .4
بشكل  س من  لى الم لإما تؤثر بشكل كبير ؛اج ما ي .. وغيره ي ، اق ص دي ، دين

 .بشكل   م والمج مع خ ص

يأخذ حكم ال س ئل المس خدلإ  ف ذل ،  ف الشريع  ا س لإي  حكم ا       .5
فإ  ك  ت ال س ئل لإشرو  ؛ ك  ت ا       لإشرو  ، وإ  ك  ت ال س ئل 

شبم ؛ ك   الحكم فيم  فيا وإ  ك   فيم   ،لإحرلإ ؛ ك  ت ا       لإحرلإ 
 لإ ضع الشبم  كذل .

ذهبت الشريع  ا س لإي  إلى تحريم ا       ا لكترو ي  الملنن ؛  ظرا لم   .6
تؤدي إليا لإت الكذب والغش والخداع وال دليس  لى الن س وال غرير بمم وأكل 

 ألإ المم ب لب طل.
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لعمني  ت جد لإجم    لإت الل ابط الشر ي  ال ي يشترط تحاام  ف ا .7
صدق،  دم ا      ت ال ، لإثل:ا    ي  ل ك   لإب ح  لإت الن حي  الشر ي 

يك   ف    اق   لإ  يثير الغرائز والشم ا ، أ يك   ف ا     اقالمحرلإ  ، أ 
ا     ذم لسنع الآخريت وخدلإ تمم، كما اق بد لإت تجنب ا       ال ي 

 .ت ع رض و ايدة الألإ  ا س لإي 

دور كبير ف حماي  المس من  لإت ا       ا لكترو ي  الملنن   ل لي الألإر .8
 والك ذب  ال ي يا م بم  الم رد أو المعنت.

تعةةدد  صةة ر الحمايةة  ال ةةي ي فرهةة  قةة     حمايةة  المسةة من  رقم  .9
تجنب الم رد : ، لإنم نمس من  لإت ا       ا لكترو ي  الملنن ل 2018لسن   181

حق المس من  ف لإعرف  ثمت السنع   ،ت أي سن ك خ دع تج ه المس من أو المعن
حق المس من  ا لكتروني ف  ،ال زام الم رد بج دة وس لإ  المن ج ،أو الخدلإ 

حق المس من  ا لكتروني ف إرج ع السنع  أو  سنع  أو الخدلإ ،لإعرف  بي     ال
حق المس من  ف  ،حق المس من  ف الحص ل  لى تع يض   دل ،اس بدالم 
 .لسنع  لإت العيبضما  ا

أ شأ ق     حماي  المس من  جم ز حماي  المس من  وجمعي   حماي  المس من ،  .10
ولكنمما لم يا لإ  بدورهما الوع ل ف حماي  المس من  س اء فيما ي عنق ب لدور 
ال ق ي  ل جنب إلح ق الضرر ب لمس من ، أو الع جي الرد ي ف ح ل  وق ع 

 .ت الم رد أو المعنتالضرر لإ

سبب  اص ال  ي بحماي  المس من  لإ  تزال بعيدة  ت تحايق أهدافم ، وهذا  .11
 ، كما أ  ترسيخ ثا ف  صحيح   ت ااقس م ك لإعً   رديتلدى المس منكين والم

 أ مم لإ  يزال ين ظره   مل كبير ح ى يدرك المس منك    لى كثرتمم لإصرف 
  رديت  ف لإ اجم  المق ة وحنا  ه لإ  ف الدورة ااقق ص دي ، وأ  لمم حا قً 

 .والمعننين

 لى تجريم م 2018لسن   181ق     حماي  المس من  الح لي رقم  حرص .12
أي إ    يح  ي  لى  نمس من ، وحظرل   الملنن  حماي ً ا       الك ذب

لنال ء السنط   ىوأ ط ،  بأي ص رة لإت الص ر روض أو بي     ك ذب
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 .لإت  دلإا ال اديري  ف لإسأل  تادير لإ  إذا ك   ا     لإلنً  

  الضرر لأ  ؛ ثب بك ف  طرق ا   المعنت رد و ثب   لإسؤولي  المإ يع المس من  يس ط .13
ثب تم  بك ف  طرق إ واقع  لإ دي  يج ز والمعنت   ردص با   يج  خطأ المأ الذي 

  ثب  .ا  

 ثانياً: التوصيات

لإخ طر الد  ي  بم  يكول حماي ا وصي    حا قا لإت  المس من ت  ي   .1
لإت خ ل  شر إ          ب لحيل ال ي يا م بم  المعنن كذل و  ،ا لكترو ي 

وف الأسرة ووس ئل ا   م المخ نو  توعيل دور وذل  لإت خ ل ؛ لإلنن  وك ذب 
 .المدارس والج لإع  

أك  ت  بر ال س ئل وس ئل ا     المخ نو  س اء ضرورة إصدار ق     ينظم  .2
ب لشكل الذي يلبط ويلمت  بر ال س ئل ا لكترو ي  الحديث   مال انيدي  أ 

 حا ق المس من .

لإراقب  السنع وال أكد لإت لإعن لإ تم  و   ي م  وال صدي يجب  لى المس من   .3
الرق ب  للإ      المخ لو  أو الملنن  وإصراره  لى الشك ى لدى هيئ   

الذي يحدث ال  از ؛ لأ ا ه  ف النم ي  لإت يخ  ر ه   المخ ص ، ف لمس من 
ويدفع السعر، ألإ  سك تا واق لإب اقتا وضعف إط  ا سيؤدي إلى اس مرار 

 الوس د والغش وغ ء الأسع ر. 

ضرورة أ  يك   هن ك تع و  بين ق ى المج مع الرسمي  والمد ي   لى المس  ى  .4
ت حيد الا ا د الخ ص  ب        ا لكترو ي  الملنن   لى  كما يجبال طني، 

الصعيديت العربي والدولي خ ص  ف إط ر ال ع لإ   ا لكترو ي  ال ي ت سم 
  ب لط بع الدولي وال ي اق تعترف ب لحدود الجغرافي .

اخيص ال زلإ  لإت لك ف  التر   لإس  فيً     ق    يً نمعنت كي  ً جب أ  يك   لي .5
 حاق بشكل ق طع ب لمس ندا  لإت يأ   ، كما يجب  لى المعنتعني الجم   الم

لإت  نم افا   لى المن ج لى ال ص ريح ال زلإ  ل الم ردم  ال صنيع وحص ل ج
 . نم      قبل ا الجم   المخ ص 
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داخل     صي بأ  يك   لجم ز حماي  المس من  وجمعي   حماي  المس من  فر ً  .6
كل لإركز  لى الأقل لإت أجل إحك م سيطرتمما  لى الس ق، وح ى ي مكن  لإت 

      الملنن ، كما   صي بمدهما الأضرار السنبي  للإ حماي  المس من  لإت 
 ل س ئل الم دي  والبشري  ال ي ت م ع ب لكو ءة ال زلإ  ف البحث ولإع ين  ب

 المخ لو   ااقق ص دي .

حماي   ا     الحص ل  لى ترخيص لإت جم زإلزام المعنت قبل  شر  .7
تاديم ك ف  ا ثب ت   ال زلإ  ال ي تؤكد صح  إ   ا،  ياالمس من ، ويجب  ن

بم  ف ذل  وسين  النشر، واق يمنح الجم ز الترخيص إاق بعد ا ط ع  لى 
  دو  الأوراق وا    ، ويسأل المعنت جن ئيً   ت أي د  ي  يا م بنشره

 لإس ندا  غير صحيح ، ويجب أ  يار أي ترخيص أو تاديمالحص ل  لى 
 ق     حماي  المس من  هذا ا جراء.

 تشكيل لجن  لوحص ورصد ا      يجب  لى جم ز حماي  المس من   .8
،  لى أ  تلم ح  ي  لى تلنيل وخداع لنمس منكينت م إذا ثبت أ  ا لكترو ي 
 ولم  أ صين ف الواا ا س لإي وا   م وال س يق والا    ،  لإخ هذه النجن 

لإ      المنش رة لكميئ  لإراقب   ،ينص ختس عين بمت ترى لإت الخبراء والم
ت هذه ا       تبث  بر ال س ئل ال انيدي  وال س ئل ا لكترو ي  س اء ك  

 لإت الخ رج. ملإت الداخل أ 

ثن ي  ق     حماي  المس من  الد  ي   ميب ب لمشرع المصري أ  يلع بين  .9
المل دة أو ا شم ر المل د، والد  ة إلى الما طع ،  لى أ  يا م بمما جم ز 
حماي  المس من  لإع وضع ض ابط تنظممما؛ لأ مما لإت أفلل الطرق ف حماي  

 .المس من  لإت جشع وتعنت الم رديت والمعننين

لى  ا ب الشروع؛ لإما يعني لم ي عرض المشرع ف ق     حماي  المس من  إ .10
جنح إاق بنص الع دة إلى الا ا د الع لإ  ال ي اق تع قب  لى الشروع ف ال

وتبعً  لذل  ف   ا ب  لى الشروع ف الجرائم المنص ص  نيم  ف  ؛خ ص
ف لحماي  الجن ئي  لنمس من   ؛   ، وهذا اتج ه لإن اد لإت ج  بن هذا الا 

لمنص ص  نيم  ف هذا الا    ، رائم اتس د ي تجريم الشروع ف بعض الج
ل الجرائم المرتبط  بغش أغذي  ا  س  ، فمذه الجرائم تشكل تمديدًا كبيراً لإث
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لحق ا  س   ف الحي ة والس لإ  الجسدي ؛ لإما يجعنم   لى درج  كبيرة لإت 
 الخط رة تح م العا ب  لى الشروع ف ارتك بم .

 2018لسن   181نيم  ف الا     رقم جعل المشرع المصري الجرائم المنص ص   .11
جرائم جنحي  ال صف، فنم ينص  لى جرائم تس حق  ا ب   جن ئي ، فنم يكت 
المشرع لإ فاً  ف ذل ؛ فمن ك بعض الجرائم تس د ي أ  تك   جن ئي  

أو ااقس غ ل الم دي  مس من س لإ  الجسدي  لنال صف، لإثل الجرائم الم عنا  ب ل
 الجرائم ذا  وصف جن ي .  هفك   يجب أ  تك   هذ ا؛ل

أ  تك    ا ب  إغ ق المحل ال ج ري وج بي  ولوترة اق تال  يجب  لى المشرع .12
 ت شمر كعا ب  تبعي  لنعا ب  الأصني ، وف ح ل  الع د الغنق  م ئيً ، و ا ب  
  وقف المحك م  نيا  ت لإمارس  لإمن ا أو تج رتا لوترة ط ين ،  لى أ  تك  
  ا ب  ال قف  م ئيً  وج بي  ف ح ل  الع د دو  ا خ ل ب لعا ب  الأصني .
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 المصادر والمراجع
 أولاً: القرآن الكريم.

 ثانياً: التفسير وعلوم القرآن
ج لإع البي    ت تأويل آي الارآ ، المعروف ب وسير الطبري، ابت جرير الطبري، تحايق:  -1

 .هة1422هجر، الا هرة،  لأولى، دار بدالنا التركي، الطبع  ا

 ثالثاً: الحديث وعلومه
أبي بكر الاسط ني، المطبع  بت  لإحمدبت  إرش د الس ري لشرح صحيح البخ ري، أحمد -2

 الألإيري  الكبرى، الا هرة، بدو  ت ريخ.
لإحمد الخط بي، تحايق: بت  أ  م الحديث ف شرح صحيح البخ ري، أب  سنيما  حمد -3

 م.1988د، الطبع  الأولى، ج لإع  أم الارى، لإك  المكرلإ ، لإحمد سعد  بدالرحمت آل سع  
 بدالبر، تحايق: لإصطوى العن اني، لإحمد البكري، بت  ال مميد لم  ف الم طأ، أب   مر -4

 هة.1387وزارة الأوق ف والشؤو  ا س لإي ، المغرب، 
وتعنيق: هة(، تخريج 273سنت ابت لإ ج ، أب   بدالنا الازويني، الشمير ب بت لإ جا ) / -5

 لإحمد   صر الألب ني، الطبع  الأولى، لإك ب  المع رف، الري ض، بدو  ت ريخ.
هة(، تحايق: أحمد لإحمد ش كر، الطبع  279سنت الترلإذي، أب   يسى الترلإذي ) / -6

 هة.1398الث  ي ، لإك ب  لإصطوى الحنبي، الا هرة، 
ج د،  لي لإع ض، سنت الدارقطني، الح فظ الدارقطني البغدادي، تحايق:   دل  بدالم   -7

 هة.1422الطبع  الأولى، دار المعرف ، بيرو ، 
شروح سنت ابت لإ جا، ج ل الديت السي طي، تاديم: رائد صبري أب  نو ، بيت الأفك ر  -8

 م.2007الدولي ،  ماا ، 
 هة.1311إسما يل البخ ري، الطبع  الألإيري ، الا هرة، بت  صحيح البخ ري، لإحمد -9
هة(، تحايق: لإحمد فؤاد  بدالب قي، 261ج النيس ب ري ) /الحج بت  صحيح لإسنم، لإسنم -10

 هة.1412الطبع  الأولى، دار الحديث، الا هرة، 
أحمد العيني، بت   مدة الا رئ شرح صحيح البخ ري، بدر الديت أبي لإحمد لإحم د -11

 م.2001ضبطا وصححا:  بدالنا لإحم د  مر، الطبع  الأولى، دار الك ب العنمي ، بيرو ، 
بشرح صحيح البخ ري، ابت حجر العسا ني، بيت الأفك ر الدولي ،  ماا ،  ف ح الب ري -12

 م.2000
حنبل، تحايق: لإحمد  بدالا در  ط ، الطبع  الأولى، دار الك ب بت  لإسند ا لإ م أحمد -13

 م.2008العنمي ، بيرو ، 
الحج ج، الن وي، بيت الأفك ر الدولي ،  ماا ، بدو  بت  المنم ج ف شرح صحيح لإسنم -14
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 ريخ.ت 
 يل الأوط ر لإت أسرار لإن اى الأخب ر، الش ك ني، تحايق: لإحمد صبحي ح ة، الطبع   -15

 هة.1427الأولى، دار ابت الج زي، الري ض، 

 رابعًا: الفقه المذهبي
الأحك م السنط  ي  وال اقي   الديني ، أب  الحست الم وردي، ضبط وتصحيح: أحمد  -16

 هة.1427العنمي ، بيرو ،  بدالس م، الطبع  الث لث ، دار الك ب 
الأحك م السنط  ي ، أب  يعلى الوراء الحنبلي، تعنيق: لإحمد ح لإد الواي، دار الك ب  -17

 هة.1421العنمي ، بيرو ، 
إحي ء  ن م الديت، أب  ح لإد الغزالي، تاديم: بدوي طب   ، لإك ب  كري ت  لإؤترا، سماراغ،  -18

 إ دو يسي ، بدو  ت ريخ.
لشرائع،   ء الديت الك س ني، تحايق:  لى لإع ض،   دل بدائع الصن ئع ف ترتيب ا -19

 هة.1424 بدالم ج د، الطبع  الث  ي ، دار الك ب العنمي ، بيرو ، 
الح وي الكبير ف فاا ا لإ م الش فعي، ابت حبيب الم وردي، تحايق:  لي لإع ض،   دل  -20

 هة.1414 بدالم ج د، الطبع  الأولى، دار الك ب العنمي ، بيرو ، 
المح  ر  لى الدر المخ  ر، المعروف بح شي  ابت   بديت، لإحمد ألإين، الشمير ب بت رد  -21

  بديت، تحايق:   دل  بدالم ج د،  لي لإع ض، طبع  خ ص ، دار   لم الك  ب، 
 هة.1423الري ض، 

لإجم    الرس ئل والمس ئل والو  وى، ابت تيمي ، تحايق:  بدالرحمت الع صي، لإك ب  ابت  -22
 ، بدو  ت ريخ.تيمي ، الا هرة

المحلى ف شرح المجلى ب لحجج والآث ر، ابت حزم الظ هري، تحايق: حس    بدالمن  ،  -23
 هة.1424بيت الأفك ر الدولي ،  ماا ، 

المغني، ابت قدالإ  المادسي، تحايق:  بدالنا التركي،  بدالو  ح الحن ، الطبع  الث لث ، دار  -24
 هة.1417  لم الك ب، الري ض، 

مدا ، ابت رشد الارطبي، تحايق: لإحمد حجي، الطبع  الأولى، دار الغرب المادلإ   المم -25
 م.1988ا س لإي، بيرو ، 

 : المعاجمخامسًا
ت ج العروس، الزبيدي، تحايق:  بد الس  ر فراج، إصدار حك لإ  الك يت، الك يت،  -26

 هة.1385
 م.1993تمذيب لس   العرب اقبت لإنظ ر، دار الك ب العنمي ، بيرو ، لبن  ،  -27
حماد الج هري، تحايق: أحمد بت  لصح ح ت ج النغ  وصح ح العربي ، إسما يلا -28

 م.1979 بدالغو ر  ط ر، الطبع  الث  ي ، دار العنم لنم يين، بيرو ، 
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 م.2005الا لإ س المحيط، الويروزآب دي، الطبع  الث لإن ، لإؤسس  الرس ل ، بيرو ،  -29
 بيرو ، بدو  سن   شر. لس   العرب، ابت لإنظ ر، الطبع  الأولى، دار ص در، -30
 م.1986لإخ  ر الصح ح، لإحمد  بدالا در الرازي، لإك ب  لبن  ، بيرو ،  -31
 لي الوي لإي، بت  لإحمدبت  المصب ح المنير ف غريب الشرح الكبير لنرافعي، أحمد -32

 م.1921م(، الطبع  الرابع ، المطبع  الألإيري ، الا هرة، 1368) /
لإخ  ر  مر، الطبع  الأولى،   لم الك ب، الا هرة، لإعجم النغ  العربي  المع صرة، أحمد  -33

 م.2008
المعجم ال جيز، لإجمع النغ  العربي ، طبع  خ ص  ب زارة التربي  وال عنيم، الا هرة،  -34

 هة.1421
 هة.1425المعجم ال سيط، لإجمع النغ  العربي ، الطبع  الرابع ، لإك ب  الشروق، الا هرة،  -35
م(، تحايق: 1005ف رس ) / بت  زكري بت  دلإعجم لإا ييس النغ ، أب  الحسين أحم -36

 بدالس م لإحمد ه رو ، الطبع  الث  ي ، لإطبع  لإصطوى الب بي الحنبي وأواقده، 
 م.1971الا هرة، 

 سادسًا: المراجع الفقهية الحديثة
دراس  لإا ر   بين الواا  -إبراهيم أحمد البسط يسي، المسؤولي   ت الغش ف السنع -37

 م.2011ال ج ري، دار ش    لننشر والبرلإجي  ، الا هرة، ا س لإي والا     
ألإين لإصطوى  بدالنا، أص ل ااقق ص د ا س لإي و ظري  ال  از  ااقق ص دي ف  -38

 م.1984ا س م، الطبع  الأولى، لإطبع   يسى الب بي الحنبي وشرك ه، الا هرة، 
دراس  لإا ر  ،  -رلإل    لي السيد الشر ب صي، حماي  المس من  ف الواا ا س لإي -39

 م.1984لإطبع  الألإ   ، الا هرة، 
ا لإ را  العربي    بدالحق حميش، حماي  المس من  لإت لإنظ ر إس لإي، ج لإع  الش رق ، -40

 م.2004 الم حدة،
 بدالرحمت يسري، دراس   ف  نم ااقق ص د ا س لإي، الطبع  الأولى، الدار الج لإعي ،  -41

 م.2001ا سكندري ، 
دراس  لإا ر   بين الشريع  والا    ،  -حماي  العادي  لنمس من  مر  بدالب قي، ال -42

 م.2008الطبع  الث  ي ، لإنشأة المع رف، ا سكندري ، 
الغريب إبراهيم الرف  ي، تحمل الضرر الخ ص لدفع الضرر الع م ف ال ع لإ    -43

، المع صرة تأهيل وتطبيق بين ال شريع والا    ، الطبع  الأولى، دار الوكر الج لإعي
 م.2006الا هرة، 

 ید، لإادلإ  ف أص ل ااقق ص د ا س لإي، دار ح فظ لننشر بت  لإحمد العلي الامري -44
 هة.1411وال  زیع، جدة، 
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 بدالنا العميري، لإ قف ا س م لإت ا ره ب، ج لإع    يف العربي  لنعن م بت  لإحمد -45
 م.2004الألإني ، الري ض، 

حري  ال ج رة وأثره  ف ال نمي   لإحمد  لي  ك ز، الاي د الشر ي  ال اردة  لى -46
 دراس  فامي  لإا ر  ، دار الوكر الج لإعي، ا سكندري ، بدو  ت ريخ. -ااقق ص ي 

 ه.1406لإحمد ف روق النبم  ، أبح ث ف ااقق ص د ا س لإي، لإؤسس  الرس ل ، بیرو ،  -47
، دار لإ فق لإحمد  بده، حماي  المس من  ف الواا ااقق ص دي ا س لإي، الطبع  الأولى -48

 م.2002الداقوي لننشر،  ماا ، الأرد ، 
بت   بدال ه ب الب حسين، الموصل ف الا ا د الوامي ، تاديم:  بدالرحمتبت  يعا ب -49

 م.2011 بدالعزيز السديس، الطبع  الث  ي ، دار ال دلإري ، الري ض، 
 م.1988 ي سف كمال لإحمد، فاا ااقق ص د ا س لإي، دار الانم لنطب    والنشر، الا هرة، -50

 سابعًا: المراجع الاقتصادية والقانونية
أحمد السعيد الزقرد، الحماي  المد ي  لإت الد  ي  ال ج ري  الك ذب  والملنن ، دار الج لإع   -51

 م.2007الجديدة، ا سكندري ، 
أحمد لإحمد لإحم د خنف، الحماي  الجن ئي  لنمس من  ف الا     المصري والور سي  -52

 م.2005اس  لإا ر  ، دار الج لإع  الجديدة لننشر، ا سكندري ، در  -والشريع  ا س لإي 
أحمد لإ سى، الحماي  الا    ي  لنمس من  ف الممنك  العربي  السع دي ، لإعمد ا دارة  -53

 ه.1402الع لإ ، الري ض، 
 م.2005جمال لإحمد المرسي، ال س یق المع صر، دار الج لإع  الجدیدة، ا سكندری ،  -54
س من  ف اق ص د الس ق، الطبع  الث  ي ، دار الشروق، الا هرة، شريف لطوي، حماي  الم -55

 .م1994
دراس  ف الا     المدني  -  لإر ق سم أحمد الایسي، الحمای  الا    ی  لنمس من  -56

 م.2002والما ر ، الدار العنمی  الدولی  ودار الثا ف  لننشر وال  زیع،  ماا ، الأرد ، 
ف الوكر ااقق ص دي ال ضعي وا س لإي، دار وائل   بدالجب ر حمد السبم ني، ال جيز -57

 لننشر،  ماا ، الأرد ، بدو  ت ريخ.
 بدالحميد  بدالحميد، حماي  المس من  ف ض ء الا ا د الا    ي  لمسؤولي  المن ج، دار  -58

 م.2009الوكر والا    ، المنص رة، 
الا    ي ، لإك ب    بدالوليل لإحمد أحمد، ا      ت المن ج   والخدلإ   لإت ال جم  -59

 م.1998الج ء، الا هرة، 
لإحمد إبراهيم   بيدا ، سن ك المس من ، الطبع  الرابع ، دار وائل لننشر، الأرد ،  -60

 م.2004
لإحمد حمدالنا، حماي  المس من  ف لإ اجم  الشروط ال عسوي  ف  ا د ااقس م ك، دار  -61
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 م.1997الوكر العربي، الا هرة، 
ماي  الجن ئي  لنمس من ، الطبع  الأولى، لإك ب   يس   لنطب    لإحمد   ض ال نب ني، الح -62

 م.2017وال  زيع، فنسطين، 
لإحمد فريد الصحت، ا    ، الطبع  الأولى، الدار الج لإعي  لنطب    والنشر،  -63

 م.1997ا سكندري ، 
 م.1999لإنى الحديدي، ا    ، الطبع  الأولى، الدار المصري  النبن  ي ، الا هرة،  -64
يثم  مر سنيم، حماي  المس من  لإت الممارس   ااقح ك ري  بين اللما    ال انيدي  الم -65

 م.2013واللما    الم خصص ، دار النمل  العربي ، الا هرة، 

 ثامناً: الرسائل العلمية
حس   دواجي سع د، المسؤولي  المد ي  والجزائي   ت ا     ا لكتروني، رس ل  دك  راة،  -66

 م.2019-2018كني  الحا ق والعن م السي سي ، الجزائر، (، 2ج لإع  وهرا  )
ص في  ب  شن ف، دور جمعي   حماي  المس من  الجزائري ف ال صدي لنممارس    -67

 م.2018ال س ياي  الملنن ، رس ل  لإ جس ير، ج لإع  سطيف، الجزائر، 
 لإي،  لي  بدالكريم المن صير، ا       ال ج ري  لإوم لإم  وأحك لإم  ف الواا ا س -68

 م.2007رس ل  دك  راة، كني  الدراس   العني ، الج لإع  الأرد ي ، الأرد ، 
لإحمد خ لد لإحم د الكس اني، الس ق ف ااقق ص د ا س لإي، رس ل  لإ جس ير، الج لإع   -69

 م.1992الأرد ي ، 
لإيس ، الحماي  الجن ئي  لنمس من  لإت المن  ج   والخدلإ   المغش ش  ف بت    دي  -70

-م2008الجزائري، رس ل  لإ جس ير، ج لإع  لإحمد خضر بسكرة، الجزائر، ال شريع 
 م.2009

، دور وفع لي ، رس ل  لإ جس ير -لحرش، جمعي   حماي  المس منكين ف الجزائربت    ال -71
 .م2013ج لإع  قسنطين ، الجزائر، 

 تاسعًا: الدوريات والمؤتمرات
 ا ب      وا   م، بحث أحمد لإحم د ي سف، لإسبب   ال ن ث السمعي البصري و  ق -72

لإادم لنمؤتمر العنمي السن ي الس بع بعن ا : أخ قي   ا   م وا    ، ف الوترة لإت 
 ، ج لإع  النمل  والمجنس العربي لنتربي  الأخ قي ، الا هرة.28-29/3/2009

س لإر المصطوى، دور حماي  المس من  ف خنق ال  ي لدى المس منكين، لإجن  ج لإع   -73
 م.2013لنعن م ااقق ص دي  والا    ي ، دلإشق 

دراس  لإا ر  ،  - بدالمجيد خنف العنزي، خي ر الرج ع  ت ال ع قد ف الا     الك ي ي -74
 م.2018، 2لإجن  كني  الا     الك ي ي  الع لمي ، العدد 

دراس  ف  -ف حي  لإحمد ق راري، الحماي  الجن ئي  لنمس من  لإت ا       الملنن  -75
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 م.2009، ج لإع  الك يت، 33لإ راتي والما ر ، لإجن  الحا ق، المجند الا     ا  
لإ هر ح لإد الح لي، س لم  بدالنا أب  لإخدة، الل ابط الشر ي  للإ      ال ج ري ،  -76

لإجن  الج لإع  ا س لإي ، المجند الث لإت  شر، العدد الأول، الج لإع  ا س لإي ، غزة، 
 م.2010

لك ذب  وحماي  المس من  ف الا     الور سي، المؤتمر لإجدي  بدالحميد شعيب، الد  ي  ا -77
 م.1999العنمي الث ني لكني  الحا ق، ج لإع  حن ا  )ا   م والا    (، 

لإحمد أحمد صار، ااقق ص د ا س لإي لإو هيم ولإرتكزا ، بحث لإادم لنمؤتمر الأول  -78
-21 الوترة لإت ل ق ص د ا س لإي، المنعاد بج لإع  المن   بدالعزيز، لإك  المكرلإ ، ف

26/2/1976. 
لإحمد  بدالمنعم  ور، السي س   ااقق ص دي  والشر ي  وحل الأزلإ   وتحايق ال ادم،  -79

 .م1991لإجن  ج لإع  المن   بدالعزيز، السع دي ، 
لإ ال  بخ  ، الحماي  الجن ئي  لنمس من  ف الجزائر، المجن  الجزائري ، لإطبع  الدي ا   -80

 م.1999الجزائر، ال طني للأشغ ل الترب ي ، 
هدى حوصي، الال ي  وال ج وزا  الأخ قي  ف لإمارس  ا     ال ج ري وأثره   لى  -81

، كني  الحا ق 18الأمو ط السن كي  لنمس من ، لإجن  الحا ق والعن م ا  س  ي ، العدد 
 م.2014الجنو ، الجزائر،  ،ن م السي سي ، ج لإع  زي     ش روالع
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1- Al-Bayan Mosque on the interpretation of the Qur'an, known as the Tafseer al-

Tabri, son of Jareer al-Tabri, investigation: Abdullah al-Turki, first edition, Dar 
Hager, Cairo, 1422 A.H. 

The Hadith and its Sciences 
2- Irshad al-Sari explains Sahih al-Bukhari, Ahmed bin Mohammed bin Abi Bakr al-

Qastlani, Grand Amiri Printing House, Cairo, without a date. 
3- Modern Media in Sahih Al-Bukhari, Abu Suleiman Hamad bin Mohammed Al-

Khattabi, Investigation: Mohammed Saad Abdulrahman Al Saud, first edition, Umm 
Al-Qura University, Mecca, 1988. 
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13- Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal, Investigation: Muhammad Abdul Qader Atta, 
first edition, Dar al-Kutub al-Alamiya, Beirut, 2008. 



  
 
 

 2023فبراير  - الرابع عشرالعدد  الشريعة والقانونقطاع مجلة  2100
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International Ideas, Amman, No Date. 

15- Atlas of the Secrets of the News Picker, Al-Shawkani, An Investigation: Mohamed 
Sobhi Halla, First Edition, Ibn Al-Jawzi House, Riyadh, 1427 A.H. 

Religious jurisprudence 
16- Royal Court and Religious Jurisprudence, Abul Hassan Al-Mawardi, Control and 

Correction: Ahmed Abdul Salam, 3rd edition, Science Textbook House, Beirut, 1427 
A.H. 

17- The Royal Court, Abu Ali al-Farra al-Hanbali, Commentary: Muhammad Hamid al-
Fiqi, Dar al-Kutub al-Alamiya, Beirut, 1421 AH. 

18- Revival of the Sciences of Religion, Abu Hamid Al-Ghazali, Presentation: Badawi 
Tabbaneh, Library of Kriyat Mitra, Samaraj, Indonesia, No History. 

19- Al-Sana'a in the Order of Laws, Aladdin Al-Kasani, An Inquiry: Ali Mouawad, Adel 
Abdul Majud, 2nd edition, Scientific Books, Beirut, 1424 A.H. 

20- Al-Hawi Al-Kabir fi Fiqh Imam Al-Shafi'i, son of Habib Al-Mawardi, investigation: 
Ali Moawad, Adel Abdul Majud, first edition, Dar Al-Kutub Al-Alamiya, Beirut, 
1414 A.H. 

21- Al-Muhtar replied to Al-Mukhtar, known as Ibn Abidin's footnote, Muhammad 
Amin, famous as Ibn Abidin, An Inquiry: Adel Abdul Majud, Ali Mouawad, Special 
Edition, Dar Alam al-Kitab, Riyadh, 1423H. 

22- Collection of letters, questions and fatwas, Ibn Taymiyyah, Investigation: Abdul 
Rahman Al-Assi, Ibn Taymiyya Library, Cairo, No Date. 
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Ideas, Amman, 1424 A.H. 
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25- Al-Muqaddam al-Muhtahid, Ibn Rashid al-Qurtubi, Investigation: Muhammad Haji, 
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Lexicons 
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Kuwait, Kuwait, 1385 A.H. 
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28- Al-Saha Taj Al-Ghulloun and Saha Al-Arabiya, Ismail Bin Hamad Al-Gohari, 
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Investigation: Ahmed Abdul Ghafoor Attar, Second Edition, Dar Al-Alam Al-Mili, 
Beirut, 1979. 

29- Ambient Dictionary, Firuzabadi, 8th edition, Al-Resala Foundation, Beirut, 2005. 
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37- Ibrahim Ahmed Al-Bastawisi, Liability for Commodity Fraud - Comparative Study 
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38- Amin Mustafa Abdullah, Fundamentals of Islamic Economics and Theory of 
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Alexandria, 2001. 
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62- Mohammad Awad Talabani, Consumer Criminal Protection, first edition, Nissan 
Printing and Distribution Library, Palestine, 2017. 

63- Mohamed Farid Al-Sahn, Advertising, first edition, University Printing and 
Publishing House, Alexandria, 1997. 

64- Mona Al-Hadidi, Advertising, First Edition, Egyptian-Lebanese House, Cairo, 1999. 
65- Haitham Omar Salim, Consumer protection against monopolistic practices between 

traditional and specialized guarantees, Arab Renaissance, Cairo, 2013. 

VIII. Scientific messages 
66- Hassan Dwaji Souad, Civil and Criminal Responsibility for Electronic Advertising, 

Doctoral Thesis, University of Oran (2), Faculty of Law and Political Science, 
Algeria, 2018-2019. 

67- Safia Bou Shanaf, Role of Algerian Consumer Protection Associations in Countering 
Misguided Marketing Practices, Master's Thesis, University of Setif, Algeria, 2018. 

68- Ali Abdul-Karim Al-Manasir, Commercial Advertising Its Concept and Provisions 
in Islamic Jurisprudence, Doctoral Thesis, Graduate School, University of Jordan, 
Jordan, 2007. 

69- Mohamed Khaled Mahmoud Al-Kaswani, Market in Islamic Economics, M.S., 
University of Jordan, 1992. 

70- Nadia Benmesa, Criminal Consumer Protection from Counterfeit Products and 
Services in Algerian Legislation, Master's Thesis, University of Mohamed Khedr 
Biskra, Algeria, 2008-2009. 

71- Nawal Bin Lahresh, Consumer Protection Associations of Algeria - Role and 
Effectiveness, MA Thesis, University of Constantine, Algeria, 2013. 

Periodicals and conferences 
72- Ahmed Mahmoud Youssef, Causes of Audiovisual Pollution and its Relationship 

with Advertising, Research presented for the 7th Annual Scientific Conference 
entitled: Media Ethics and Advertising, 28-29/3/2009, Al-Nahda University and the 



  
 
 

 2023فبراير  - الرابع عشرالعدد  الشريعة والقانونقطاع مجلة  2104

Arab Council for Moral Education, Cairo. 
73- Samer Mustafa, The Role of Consumer Protection in Creating Consumer 

Awareness, Damascus University Journal of Economic and Legal Sciences, 2013. 
74- Abdul Majeed Khalaf al-Anzi, The Option of Reneging on Contract in Kuwaiti Law 

- A Comparative Study, Kuwait International Law School Journal, No. 2, 2018. 
75- Fathia Mohammed Quraari, Criminal Protection of Consumers from Misleading 

Advertising - Study in UAE and Comparative Law, Law Journal, vol. 33, Kuwait 
University, 2009. 

76- Maher Hamed Al-Huli, Salem Abdullah Abu Mukhda, Sharia Regulations for 
Commercial Advertising, Islamic University Magazine, vol. XVIII, No. 1, Islamic 
University, Gaza, 2010. 

77- Magdy Abdelhamid Chaib, False Propaganda and Consumer Protection in French 
Law, Second Scientific Conference of the Faculty of Law, Helwan University (Media 
and Law), 1999. 

78- Mohammed Ahmed Saqr, Islamic Economics, Concepts and Foundations, Research 
presented at the First Conference on Islamic Economics, held at King Abdulaziz 
University, Mecca, from 21-26 February 1976. 

79- Mohamed Abdel Moneim Afar, Economic Policy, Legitimacy, Crisis Resolution and 
Progress, Journal of King Abdulaziz University, Saudi Arabia, 1991. 

80- Moualek Bakhta, Criminal Protection of Consumers in Algeria, Algerian magazine, 
National Bureau of Educational Works Press, Algeria, 1999. 

81- Huda Hafsi, Ethical Issues and Abuses in Commercial Practice and Their Impact on 
Consumer Behavior Patterns, Journal of Rights and Humanities, No. 18, Faculty of 
Law and Political Science, Xian Ashour University, Djelfa, Algeria, 2014. 

 


	أولًا: النتائج
	ثانيًا: التوصيات
	أولاً: القرآن الكريم.
	ثانياً: التفسير وعلوم القرآن
	ثالثًا: الحديث وعلومه
	رابعًا: الفقه المذهبي
	خامسًا: المعاجم
	سادسًا: المراجع الفقهية الحديثة
	سابعًا: المراجع الاقتصادية والقانونية
	ثامنًا: الرسائل العلمية
	تاسعًا: الدوريات والمؤتمرات



